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 @  

بعد إِكمال تحقيق شرح الكافل للسيد أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد        
المرقاة إلى شرح لقمان يكون عبارة عن كلمة ك؛ بن يحيى المرتضى، وجدت أن الطالب بحاجة إلى شرح مختصر     

فتـبين لي أن اختيـار الكلمـات الـسهلة،     ؛ وغطاها، وكنت مستسهلاً ذلك، ظانـا أن العمـل لا يتجـاوز أسـبوعاً         
 دونـه خـرط القتـاد، وكـدت أن     -والعبارات الواضحة مع المحافظة على الاختصار والتقريب، ولَـم شمـل المعـنى       

فتوكلت على ؛ جة الطالب الملحة لمثل هذا الجهد لخدمة متن الكافل الجميل الرائع المقبول  أتراجع لولا علمي بحا   
شـرح  : االله، وساعدني التحقيق لشرح الكافل على استحضار العبارات الشارحة للمتن من ثنايا الـشروح، مثـل   
 والغايــة، لقمــان، والطــبري، وحــابس، ومــن الكتــب الأخــرى كالمعيــار، والقــسطاس، والفواصــل، والفــصول، 

مع الحرص أن يكون هذا المختـصر يغـني عـن المطـولات      . وشروح متن ابن الحاجب ونحوها في فن أصول الفقه        
  .كالسماوات والأرض؛ جعله االله طويلاً وعريضا في ميزان حسناتي. بإذن االله وعونه وتوفيقه

ه وفلـسطين تتفجـر غـضبا    فقـد صـادف العمـل في ـ   ؛ وأنا أهديـه لأبطـال الحجـارة في انتفاضـة الأقـصى الـشريف         
في حراسـة حـوالي ثلاثـة آلاف    )) أريـل شـارون  ((كالبركان، بعد أن دخل إلى المـسجد الأقـصى مجـرم التـأريخ           

يهودي، وقاومه المسلمون بالحجارة والأحذية، وإلى الآن قد سقط من أبناء فلسطين حوالي مائتي شهيد ما بين        
مظـاهرات وتبرعـات   : اشـتعل العـالم الإسـلامي بأسـره    طفل وشاب وشيخ، وقرابـة عـشرة آلاف جـريح، وقـد             

لولا أن أصحاب القرار في موقف خـائر شـد االله مـن عـزائمهم، ونـصر االله الإسـلام وأهلـه                . واستعدادا للجهاد 
  .آمين

  :بقلم أبي هاشم
  المرتضى بن زيد الْمحطْورِي الحسني

  غفر االله له ولوالديه، ولمن له حق عليه، آمين
  صنعاء

  هـ١٤٢١/بان شع/١
  م٢٨/١٠/٢٠٠٠
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 
 )هو عِلْم بِأُصولٍ يتوصلُ بِها إِلَى استِنباطِ الأَحكَامِ الشرعِيةِ الفرعيّةِ عن أَدِلَّتِهِا التفْصِيليةِ    (

هـذه أوامـر تـدل      :  فالأصولي يقول  .^اللّه وأَطِيعواْ&. ^الزكَاةَ وآتواْ الصلاَةَ َأَقِيمواْ&:مثل
: فيقـول ؛ والفقيه يتنـاول كـل أمـر بخـصوصه        . ))الأمر للوجوب ((على الوجوب، ويبنِي قاعدة     

  ).وينحصِر في عشرةِ أَبوابٍ(إِلخ، . هذا أمر دال على وجوب الصلاة، وذاك على الزكاة
  )ي الأَحْكَامِ الشَّرْعِیَّةِ وَتَوَابِعِھَافِ: البَابُ الأوَّلُ(

 كـصلاة  )والندب(.  كشرب الخمر )والحُرمةُ(.  كالصلاة )هِي الوجوب (فالأحكام الشرعية   
وتوابعهـا هـي   .  كـشم الـورد  )والإْباحةُ(.  كالصلاة في ثوب كـثير الـدرن      )والكَراهةُ(. السنةِ
. الفساد والجواز، والأداء والقضاء، والإعادة والرخصة والعزيمةكالصحة والبطلان، و؛ صفاا

)فرعتا ولَّقَاتِهعتـا، وهـي الأفعـال الاختياريـة الحقيقـة الـشرعية               )بمبمتعلقا فمتعلـق  ؛  أي تحـد
فَالْواجِب ما يستحق الثَّواب  (. هو الواجب، وحده ما يـستحق الثـواب بفعلـه إِلخ          : الوجوب

كِـهِ،   بربِت لِهِ والعِقَابكْسِ    فِعبِـالع امالحَـريـستحق الثـواب بتركـه والعقـاب بفعلـه           )و ، .
، كالـصلاة   )والمَندوب ما يستحق الثَّواب بِفِعلِهِ ولا عِقَاب فِي تركِهِ، والمَكْروه بِالعكْسِ          (

             ا، والثـواب في تركهـا امتثـالاً للـسنة    في الوقت المكـروه لا عقـاب في فعلـها إن لم يكـن عنـاد .
والواجِب مترادِفَانِ خلافـاً     والْفَرض. والمُباح ما لا ثَواب ولا عِقَاب فِي فِعلِهِ ولا تركِهِ         (

. فـالفرض عنـدهم مـا دليلـه قطعـي كغـسل الوجــه      :  والناصـر الأطـروش والـداعي   )لِلْحنفِيـةِ 
  .وتر والمضمضة والاستنشاقوالواجب ما دليله ظني كال
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) اجِبالو نقَسِمينٍ: إِلى(بالنظر إلى المكلف    ) ويضِ عوهو ما لا يـسقط عـن مكلـف بـه     )فَر ،
 )وفَرضِ كِفَايـةٍ (. عقليا كمعرفة االله وشكر المنعم، وشرعيا كالصلوات الخمـس  : بفعل آخر 

 وهـذا بـالنظر إلى ذات   ) معـينٍ وإِلى(. كصلاة الجنازة، فمـتى قـام الـبعض سـقط عـن البـاقي            
عقليـا ضـرورةً كـشكر المـنعم، ورد الوديعـة،          : الواجب وهو مـا لا يقـوم غـير المكلـف مقامـه            

. أو شــرعيا كالــصلاة والزكــاة. أو اســتدلاليا كــشكر االله ورســوله والوالــدين. وقــضاء الــدين
 مـا  أَوسـطِ  مِن مساكِين عشرةِ طْعامإِ فَكَفّارته& : مثل كفارة اليمين قال تعـالى      )ومخيرٍ(

 كَفّـارةُ  ذَلِك أَيامٍ ثَلاَثَةِ فَصِيام يجِد لّم فَمن رقَبةٍ تحرِير أَو كِسوتهم أَو أَهلِيكُم تطْعِمونَ
انِكُممطْلَـقٍ  (. ]المائـدة :٨٩[ ^أَيإِلَى ممعرفـة االله في     باعتبـار وقتـه أي لم يـذكر لـه وقـت ك               )و

 )إِلى مضيقٍ( ينقـسم  )والْمؤقَّت (. كالـصلاة والحـج  )ومؤقَّتٍ(. العقلي، والزكاة في الـشرعي   
 كالصلاة فـإن وقتـها يتـسع      )وموسعٍ(. كالصيام فإنه لا يتسع لعبادة أخرى من جنس الصيام        

 أي مـستويان في المعـنى   )دِفَـانِ والمَندوب والْمـستحب مترا  (. للواجب وزيادة مـن جنـسه     
أمـر  #  لأن الـنبي  ؛)والمَسـنونُ أَخص مِنهما (. ويرادفهما التطوع، والمرغب فيه، والنفـل     

والمنـدوب مـا أمـر بـه     . به ندباً وواظب عليـه كـسنة الفجـر ونحوهـا، فالخـصوصية في المواظبـة         
حِيح مـا وافَـق أَمـر      والـص (. ندبا ولم يواظب عليه كركعتين بعد صلاة العـشاء        # 
:  أي نقـيض الـصحيح  ).والباطِلُ نقِيـضه ( بأن اكتملت فيه الشروط التي اعتبرها    ،)الشارِعِ

فالبطلان في العبادة عدم موافقة أمر الشارع كالصلاة مـن دون طهـارة، وفي المعـاملات عـدم              
 المـاء، والملاقـيح في بطـون    ترتب الأثر المطلوب منها عليها كبيـع الطـير في الهـواء والـسمك في     
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 )بأَصلِهِ الْممنـوع بِوصـفِهِ   هو الْمشروع( من العبادات والمعاملات   )والفَاسِد(الأمهات،  
مثاله في المعاملات بيع الخمر فهو مشروع لكونه بيعا، ممنوعا بصفته بيـع خمـر، وفي العبـادات            

  . نوعصوم العيد فالصيام مشروع لكن صوم العيد مم
 أمـا في  )مرادِف الباطِـلِ (بل الفاسد، :  والقائل الناصر الأطروش والشافعي ومالك    :)وقِيلَ(

العبادات فيستوي الفاسد والباطل اتفاقًا، وأما في المعاملات فيستويان عند الناصر ومـن معـه،               
  .وعند غيرهم يترتب على البيع الفاسد بعض الآثار حيث يملك المبيع بالقبض

)والجَائِز :طْلقـاحِ  ( -١:  على أربعة معـان    )يبلى الْم٢. شـم الريـاحين مبـاح     :  يقـال  ،)ع- 
، أي لا يمنعـه الـشرع كالأكـل       )أَو شـرعاً  (  كون جبريل في الأرض    )وعلى الْممكِنِ عقْلاً  (

ى الْمـشكُوكِ  وعل( -٤. ، كفعل الصبي)وعلى ما استوى فِعلُه وتركُه عقلاً    ( -٣. بالملعقة
  .كلاهما جائز: هل الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم،فيقال: مثل)فِيهِ
ما فُعِـلَ بعـد وقْـتِ الأَدآءِ        : والقَضآءُ. والأْدآءُ ما فُعِلَ أَولاً في وقْتِهِ المُقَدرِ لَه شرعاً        (

د للوجوب أي سبق الوجوب علـى القاضـي وعلـى       قي )استِدراكاً لِما سبق لَه وجوب مطْلَقاً     
غيره فيدخل قضاء الحائض للصوم، فإنه واجب وإن لم يسبق له وجـوب عليهـا، فقـد وجـب            

ما شرِع : والرخصةُ. ما فُعِلَ في وقْتِ الأدآءِ ثَانِياً لِخلَلٍ في الأَولِ       : والإِعادةُ(. على غيرهـا  
 ـ     قْتقَـآءِ مب عذْرٍ مـرِيمِ  لِعحللـضرورة          )ضِي الت ـرِعوالتحـريم  ؛ ، كأكـل الميتـة للمـضطر، ش

  ).والعزِيمةُ بِخِلافِهِا.(قائم
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  )في الأَدِلَّةِ: البَابُ الثَّانِِي(
المخلوقـات أدلـة علـى     :  مثل )ما يمكِن التوصلُ بِصحِيحِ النظَرِ فَيهِ إِلى العِلْمِ بِالغيرِ        : الدلِيلُ(

وقَد (.  كانصداع الجدار أمارة على ادامـه )وأَما ما يحصلُ عِنده الظَّن فَهو أَمارةٌ  (. هاخالق
 عند بعض المتكلمين الذين لم يفرقـون بـين دليـل        )دلِيلاً توسعا ( ما يحصل عنده الظن      )يسمى

.  القطعــي والظــني حقيقــةفالــدليل عنــدهم يــشمل؛ أمــا الفقهــاء. يفيــد العلــم أو الظــن تجــوزا 
 كـالعلم بـأن زيـن       )لِسكُونِ النفسِ إِلى أَنَّ متعلَّقَه كَما اعتقَـده        والعِلْم هو المَعنى المُقْتضي   (

  .العابدين من الصالحين ظاهراً وباطناً
 كالمـشاهد   )ك ولاَ شبهةٍ  فَالضرورِي ما لا ينتفِي بِش    : ضروِري، واستِدلالِي : وهو نوعانِ (

  .بالعين، والإحساس بالجوع والألم، أو المتواتر كمكة والمدينة
) قَابِلُهم لالِيتِدالاسدِثًا       )وح؛  هو ما ينتفي بشك أو شبهة كالعلم بأنَّ العالم حادث، وأن له م

فـإذا صـار   . لفـوا ولذلك اختلف العقلاء، واحتاج إلى دليل قـاطع، ولـو كـان ضـروريا لمـا اخت             
 )والظَّن تجوِيز راجِـح (. العلم باالله ضروريا عند المؤمنين فيصدق عليه حد العلم الضروري     

 مـثلا ،  %٦٠مـثلا، فـإذا كـان      %٩٥ثم الظن المقارب للعلم     %١٠٠ولتوضيح ذلك فالعلم    
 )عادلُ التجوِيزينِوالشك ت(، %٥٠ أقـل مـن   )والوهم تجوِيز مرجوح(فهو تجويز راجـح،     

فَإِنْ طَابق فَـصحِيح وإِلا     ؛ والاعتِقَاد هو الجَزم بِالشيءِ مِن دونِ سكُونِ النفْسِ       ( %٥٠
لأنـه اعتقـاد   ؛  كاعتقاد الفلاسفة بأن العـالم قـديم، وهـو الجهـل المركـب          ،)فَفَاسِد وهو الجَهلُ  
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 ويـسمى الجهـل   )على عـدمِ العِلْـمِ   ( الجهـل  ) يطْلَقوقَد(الشيء على خلاف ما هو عليه      
  :البسيط

  لَو أَنصف الدهر كُنت أَركَب        قَالَ حِمـار الْحكِـيمِ يومـا      
ــسِيطٌ   ــلٌ ب ــإِننِي جاهِ   فَ

  
    كَّــبراهِـلٌ مـاحِبِي جصو  

    
 

هو القُرآنُ المُنزلُ على نبِينـا      : فَالْكِتاب. والقِياس  . والإِجماع  . والسنةُ  . ب  هِي الكِتا (
يعني أن االله طلب من العرب أن يأتوا بأقصر سـورة منـه   . ) لِلإِعجازِ بِسورةٍ مِنه   #محمد  
عة كثيرة من جهـات مختلفـة عـن    جما#  وهو أن يرويه عن النبي  )وشرطُه التواتر (فعجزوا  

فَما نقِلَ آحاداً فَلَيس بِقُرآنٍ لِلْقَطْـعِ بِـأَنَّ       (. جماعة مثلها يستحيل تواطؤهم على الكـذب      
كقراءة ابن مسعود الآتيـة  ) وتحرم القِرآءَةُ بِالشواذِّ. العادةَ تقْضِي بِالتواترِ فِي تفَاصِيلِ مِثْلِهِ  

 وهـي قـراءة نـافع، وأبي عمـرو بـن      )وهِي ما عدا القِرآءَاتِ السبعِ(لاة ـا،  ، ولا تصح الص   
وهِي كَأَخبارِ الآحادِ (. العلاء النحوي، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر، وعاصـم، وحمـزة      

وقـرأ ثلاثـة أيـام      . ولـه أخ أو أخـت مـن أم        ؛  كقـراءة ابـن مـسعود      )فِي وجوبِ العملِ بِهـا    
والبسملَةُ آيةٌ مِـن أَولِ كُـلِّ       (. فتعتبر كأا حـديث آحـادي     ؛ في كفارة اليمين  ؛ الياتمتو

، وجمهور السلف والـشافعية    )ع( من المذهب، وهو إجماع أهل البيت        )سورةٍ علَى الصحِيحِ  
 وهـي . وابن كثير قارئ مكة، وقالون أثبت قراء المدينة، وعاصم والكسائي مـن قـراء الكوفـة          
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إـا آيـة مـن    : وبعـضهم قـال  . جزء آية من سورة النمل ما عدا سورة براءة فليس فيها بسملة         
والـصحيح الأول؛  . إا للتبرك في القرآن كله: وبعضهم قال . الفاتحة فقط، وفي غيرها للتبرك  

والْمحكَم ما اتـضح  (. لثبوا في المصحف مع الحرص على تجريده من كل ما لـيس بقـرآن         
ماهنظّ مِثْلُ لِلذّكَرِ& : مثل )عنِ حيثَي١١:النساء[^ الاُن[  ،&لَكُمو فا نِصم كرت كُماجوإِنْ أَز  لّـم 

كُني نلّه لَد١٢:النـساء [^و[    وهكـذا ، .) قَابِلُهم ابِهشالمُتمثـل  )و :& ا إِلَىهبةٌ  رـاظِرن^] ٢٣:القيامـة[ 
 : إلى المحكـم وهـو قولـه تعـالى    تدأا تفيد رؤيـة االله، لكنـها لـو ر   اشتبهت على البعض فزعم  

ولَيس فِي (.  لظهر أن معناها منتظرة، وقس على ذلك غيره      ]١٠٣:الأنعام[ ^الأبصار تدرِكُه لاّ&
    لَه نىعا لا مآنِ مةِ خِلافً القُروِيشوجـد   قوم كانوا يجلسون في حلقـة الحـسن البـصري ف      )ا لِلْح

إن : وهـم يقولـون   . ا، فـأمر بـردهم إلى حـشا الحلقـة أي جانبـها، فنـسبوا إليهـا             كلامهم ردي ـ 
 لا معنى لها بل هي مهملـة مثـل كـادث       ^طس&،  ^ألم &:الحروف التي في أوائل السور مثل     

مراد مِنـه خِـلاف   ولا ما الْ(. ومادث، وعندهم أن القرآن نزل ليتلى فقـط مـن غـير معـنى     
ا دخـول الجنـة للعـصاة، مـع وجـود      وج ـ الـذين ر   )ا لِبعضِ المُرجِئةِ  هِ مِن دونِ دلِيلٍ خلافً    رِظَاهِ

  إِنّ&: وخلافا للباطنية الذين فسروا قولـه تعـالى  . آيات الوعيد وحملوها على خلاف ظاهرها     
اللّه كُمرأْمواْ أَنْ يحذْبةً تقَرا عائشة ، وقالوا  ]البقرة:٦٧[^بإن المراد بالجبت والطـاغوت أبـو   :  بأ

خرِبكر وعمر، وغير ذلك من الأباطيل التي تجا غير ذي عوج القرآن الكريم عن كونه عربي .  
 مـع    ولم يـذكر التـرك والأولى ذكـره         هكُ ـرت و ) وفِعلُه وتقْرِيـره   # قَولُ النبي : والسنةُ  (

وهو من جملتها، اللهم إلا أن يكـون مبنيـا علـى أن التـرك           لأنه في سياق حصر السنة      ؛ التقرير
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 للتـرك بعـد ذكـر الفعـل في حقيقـة      هركْ ـ كما هو مذهب بعض العلمـاء فـلا بـأس لكـن ذِ         لٌعفِ
التأسي يقضي بعدم اندراجه في الفعل، أو أنه بناه هنا على قـول مـن يـرى أنـه ضـمن الفعـل،             

 ومباحثـه الأمـر   )ظَـاهِر ( حكمه )قَولُفَالْ( .وفيما سيأتي على قول آخر وهو أنه قسم برأسه  
 وكـان أقـوى أقـسام الـسنة لاسـتقلاله           ،)وهو أَقْواهـا  (والنهي والعموم والخصوص ونحوهـا      

بالدلالة على تعدي الحكم إلينا، وهو يعم الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس، ويرجـع إليـه     
  .عند التعارض

 لّقَد&:  امتثالا لقولـه تعـالى  ) فِي جمِيعِ أَفْعالِهِ#ار وجوب التأَسي بِه مختوأَما الفِعلُ فَالْ  (
 ما إِلاَّ(،    ]الأحـزاب :٢١[^الاَخِر والْيوم اللّه يرجو كَانَ لّمن حسنةٌ أُسوةٌ اللّهِ رسولِ فِي لَكُم كَانَ

 ذي روح منـه كالأكـل والـشرب          لا تخلـوا طبيعـةُ      معـنى الجبلـة أنـه      )وضح فِيهِ أمر الجِبِلَّـةِ    
ا، همــا كالأكــل بــاليمنى، وتــصغير اللقمــة، وإطالــة المــضغ، والقعــود متربع ــ هما، لا هيئتِأنفــسِ

 ثلاثـة أنفـاس ونحـو ذلـك ممـا         صموالتسمية قبل الأكل، وغسل اليد، والحمد بعد الأكل، والْ        
ا بـل لحكمـة علمـه االله إياهـا وهـو دليـلُ أمتـه        رشلأا لم تصدر عنه لكونه ب   ؛ ينبغي التأسي به  

  .وقدوتهم
  :أقسام # فأفعال النبي :والخلاصة

١-فيه كالأكل والشرب وقضاء الحاجة ما ظهرت فيه الجبلة ولا تأسي .  
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 ما ظهرت فيه الجبلة لكن التأسي متعلق بكيفية أكلـه وشـربه وقـضائه للحاجـة، فالتأسـي          -٢
ا ، لكن التأسي في البول قاعدأسي بالنبي في البول مرة في اليوم مثلاً في الكيفية لأنه لا يمكن الت     

  .وآدابه الأخرى
ة، وجـواز الوصـال في    والأضـحي   ما كان من خصائصه كوجوب الوتر عليـه، والـضحى،          -٣

  .الصوم، وزيادة التزوج بأكثر من أربع ونحو ذلك، فهذا خاص به ولا تأسي به فيه
إلخ . ))فمـا علمنـا وجوبـه   ((: بين العلماء وقد اختصره بقولهلاف  الفعل ارد وهو محل خ  -٤

 وصـلاة  )والأَضحِيةِ(.  وهـو قيـام الليـل   )أَو علِم أَنه من خصائِصِهِ كَالتهجدِ (.  )١(كما سـيأتي  
يير ، وتخ ـ]آل عمـران :١٥٩[^الأمرِ فِي وشاوِرهم&: لقولـه تعـالى   ؛ الضحى، وصلاة الوتر والمشاورة   

فهذه واجبة عليه ؛ نسائه بين زينة الدنيا مع مفارقته، وبين اختياره والصبر على شظف العيش            
  . لا علينا

إمـا بالتنـصيص نحـو    :  ويعرف الوجـه )هو إِيقَاع الفِعلِ بِصورةِ فِعلِ الغيرِ ووجهِهِ     : والتأَسي(
:  ثم يقـول لتسوية نحو أن يفعـل فعـلاً  هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح، وإما با      : أن يقول 

وقد علمنا جهة ذلك الفعل، وإما بأمارة دالة علـى كـون ذلـك    ؛ هذا الفعل مثل الفعل الفلاني 
 الفعل واجب      ا كقضاء المندوبا كالأذان والإقامة في الصلاة، أو مندوب .)اعاً لَهبكاتباعنا في )ات 

، وعلـى الوجـه وهـو الوجـوب      #الله  الصلوات الخمـس علـى الـصورة الـتي فعلـها رسـول ا             
فيخرج ما كان على سبيل الاتفاق كأن يبني رجل مـسجدا ويفعـل      ؛ قاصدين اتباعه في ذلك     

                                                                                       

  .٢٨٨وتنقيح الفصول ، ٢/١٧٨والكوكب المنير ، ٣٥ إرشاد الفحول )١(
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    كَذلِك(ا، آخر مثله مـصادفة لا تأسـي كُهتر مـا روي أن رجـلاً  : ، مثـال التأسـي في التـرك   )أو 
سـى بـه في التـرك كمـا     ، فنتأ)١( أما أنـا فـلا أصـلي عليـه    : #قتل نفسه بمشاقص، فقال النبي    

، في أنـه يجـب علينـا مثلـه،     )فَظَاهِر #فَما علِمنا وجوبه مِن أفْعالِهِ   (. نتأسـى بـه في الفعـل      
 كالـصدقات النافلـة، وهـذا    )وماَ علِمنا حسنه دونَ وجوبِهِ فَندب إِنْ ظَهر فِيهِ قَصد القُربةِ        (

ــن الحاجــب     ــار اب ــو اختي ــصول  ، ]٢/٢٢[ه ــال في الف ــا  : ]٢٤٤[ق ــار أئمتن ــور ) ع(واخت والجمه
مثال حكايـة الفعـل   . لا حجة في حكاية فعله أو تركه إذا لم يعرف وجههما         : التوقف، فقالوا 
قـال في البحـر الزخــار   . )٢( كـان يرجـع يـوم العيـد في غـير طريـق الـذهاب       # مـا روي أنـه   

ومثال حكاية التـرك مـا   . يعرف الوجهلا يكفي في وجوب الاتباع مجرد الفعل ما لم       : ]١/١٨٢[
 أنـه أنفـق عليهـا قبـل     ورلم يدخل بعائشة إلا بعد سنتين من يوم العقـد، ولم ي ـ        # روي أنه   
لا نفقة للزوجة إن لم تسلم نفسها ولم تطلـب  : فقال الإمام يحيى بن حمزة والشافعي   ؛ الدخول

ب وجـوب النفقـة، وحجـة      المـذه : ]٤/٢٧٣[ولـذلك قـال في البحـر        ؛ بعد العقد حتى مرت مدة    
. فإِباحـة ( يظهر فيه قصد القربة  )وإِلاَّ(. المخالف حكاية ترك لم يعرف وجهه فلا حجة فيه        

     وبجفِي الونبِهِ ي را كان أملِم كُهرتكتركه قسمة أراضي خيبر بين الغانمين مـع أنـه كـان    )و 
جوب قـد ارتفـع لأنـه لا يخـل     فدل ذلك على جواز ترك القسمة وأن الو       ؛ يأمر بقسمة الغنائم  

 مثل ما روي أنه اسـتقبل القبلـة حـال قـضاء      )وفِعلُه لِما نهى عنه يقْتضِي الإِباحةَ     (. بالواجب
                                                                                       

  .١٩٦٤ رقم ٤/٦٦النسائي  )١(
  .١١٥٦وأبو داود رقم ، ٩٤٣البخاري رقم  )٢(
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فاقتضى فعله إباحة لما ـى  ؛ الحاجة، بعد أن روي أنه ى عن ذلك، فلو كان محظورا لما فعله        
  .عنه

) قْريرا التوأَم :   لِمرِهِ بِ#فإِذَا عغَي لٍ مِنفِع(و ،تنبلَه ه ،)    علَـى قَـادِر ـوهو هكِرنلمَ يو
 رٍافِ كَيضِم كَسيلَو(لأنه لا يـسكت علـى منكـر،    ؛ ا للشريعة لأنكره  فلو كان مخالفً   )إِنكَارِهِ

ه الغـير والـنبي     إذ لـو أنكـر     ؛)ولا أَنكَره غَيره  (. لأن الإسلام أقرهم على دينـهم     ؛ )ةٍسينِى كَ إلَ
  تِهِ( -ا لهذا الإنكار ساكت كان إقراراحلَى إِبع لَّ ذَلِكمثل أكلهم الأرنب علـى مائدتـه   ).د 

 كـصوم يـوم   )#ولا تعارض فِي أفْعالِهِ (. ولم يأكل لكنه لم ينههم عن أكلها، ونحو ذلـك    
سع لفعلـين متناقـضين، بحيـث    فالوقت الواحد لا يت ؛ لأن الفعلين إنما يقعان في وقتين     ؛ وإفطاره

  يكون أحدهما ناسخ   لانِ   (. ا له ا للآخر أو مخصصقَـو ضـارعتى تميـه عـن زيـارة     )و مثـل 
  مـن اـذومِ  رف ـِ: (، وقولـه  )١()ةَري ـ طِ لاَى و ود ع لاَ: (#ومثل قوله   . القبور، وأمره بالزيارة  

ا يمكن العمل  إن تراخى وقت   )ر ناسِخ فَالْمتأَخ فِعلٌقَولٌ و ( تعارض   )أو(،   )٢()دِس من الأَ  كاررفِ
أو (،  )٣()كنــت قــد يــتكم عــن زيــارة القبــور ألا فزوروهــا: (# فيــه بــالأول، مثــل قولــه 

صصخ( إن لم يتراخ،)م جِيحرفَالت أْرِيخهِلَ التوسيأتي بيان وجوه الترجيح، )فَإِن ج.  
                                                                                       

  .٢٤٢٥وأحمد بن حنبل رقم . ١٧٤٦/ ٤مسلم _ )١(
  .٩٧٢٨ وأحمد بن حنبل رقم. ٥٣٨٠البخاري _ )٢(
  .١٠٥٤والترمذي رقم ، ٩٧٧مسلم رقم _ )٣(
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َّـةِ الأخبار  وطَريقُنا إِلى العِلْمِ  ( خبر جماعةٍ يفِيد   : فَالْمتواتِر. وهي متواتِرةٌ وآَحاد  .  بِالسن
ويحصلُ بِخبـرِ   . بلْ هو مآ أَفَاد العِلْم الضرورِي     ؛ ولا حصر لِعددِهِ   .بِنفسِهِ العِلْم بِصدقِهِ  

 )وجودِ حاتِم . $ المَعنى دونَ اللَّفْظِ كَما فِي شجاعةِ علي         وقَد يتواتر . الفُساقِ والكُفَّارِ 
  .الطائي

)  ادِيالآحو :دنسلٌ(. # وهو ما اتصل إسناده من راويه إلى الـنبي        )مسرموهـو مـا لم   )و 
. ولا يفِيـد إِلا الظَـن  (. #قـال  : #يذكر راويه بل يقول العدل الذي لم يلـق الـنبي         

يلُ ومالع إِلى #إِذْ كَانَ (؛  وهي مسائل الفقـه الفرعيـة  )بِهِ فِي الفُروعِ جِب ادثُ الآحعبي 
أمـا أصـل الفريـضة       . قبـل ولـو واحـداً     كـان ي  #  فـالمبلغ عنـه       )الأحكَامِ لِتبلِيغِ؛ النواحِي

ــواترة  ــق ســو  ؛ كالــصلاة والزكــاة فهــي مت ــذلك وتــواتر ولم يب ى لأن العــرب قــد تــسامعت ب
 في الوقـائع المختلفـة الـتي لا تكـاد           )رضـي االلهُ عـنهم بِـه       ملِ الصحاَبةِ عولِ(. التفصيلات

 أصـول الـدين كرؤيـة االله ونحوهـا، وأصـول            ):ولا يؤخذُ بِأَخبارِ الآحادِ فِي الأُصولِ     (تحـصى 
 يؤخـذ   )لاَو(كون الأمر للوجوب، وأصـول الـشريعة كأركـان الإسـلام،          : الفقه القطعية مثل    

 في النص على )١(  كخبري الإمامية والبكرية)فيما تعم بِهِ البلوى عِلْماً   (بأخبار الآحاد كذلك    
  م  اثني عشر إمامفهو فقط ؛ فالحديث لم يروه سوى جابر بن سمرة السوائي    ؛ ا بأسمائهم وأنسا

                                                                                                                                                                                                                                                               

  
  .فرقة من ابرة منسوبون إلى بكر بن عبدالواحد: البكرية_ )١(
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 المراجع مـا دام المـصدر   الموجود في دواوين السنة، وكلها تتناقل نفس الرواية، ولا وزن لكثرة  
فهــو ؛ والبكريــة في قــولهم بــالنص علــى أبي بكــر لأنــه لــو صــح لاشــتهر وتــواتر         . اواحــد

.  بـين الأصـوليين      ) الـذَّكَرِ خِـلاف     البلْوى عملاً كَحديثِ مس    وفِيما تعم بهِ  .(مكـذوب 
 بين ما تعـم بـه البلـوى      دليل العمل بخبر الواحد في العمليات      لْصِفْإذ لم ي  ؛ والصحيح أنه يقبل  

وهـذا ممـا   ؛ وما لا تعم، وقد قبلته الأمة في تفاصيل الزكاة ووجوب الغسل من التقـاء الختـانين      
ونحن لم نقبل حـديث مـس الـذكر لمعارضـته بمـا      . بل القياس وهو أضعف  تعم به البلوى، بل قُ    

كــم  وهــو في ح)) أنفــي أم ذكــريمــا أبــالي مســست(( :$صــح لنــا مــن قــول الإمــام علــي 
 وهـي مجموعـة صـفات تـدل علـى           )العدالَـةُ (: أي أخبـار الآحـاد    ) وشرطُ قَبولِها (. المرفوع

اســتقامة الــراوي وصــدق حديثــه، ومــن أهمهــا الإتيــان بالواجبــات واجتنــاب المقبحــات،          
وعـدم  ( وهو الحفظ لما يرويه فإن غلب عليه السهو فلا يقبل وإن كـان عـدلا،          ):والضبطُ(

مادصليلاً قَاطعاً  ما دلأنـه مـصادم   ؛  كأن يروي حـديثا يـدل علـى مـسح الوجـه فـلا يقبـل                )تِه
روى  نحـو أن ي ـ   )الشهرةَ تعلَّقِهاوفَقْد استِلْزامِ م  (،  ]المائدة:٦[^وجوهكُم فاغْسِلُواْ &:لقوله تعالى 
  .لصلاةا لاشتهرت هذه ا يوجب صلاة سادسة، فلا يقبل لأنه لو كان صادقًحديثٌ

 أي )بِأَنْ يحكُم بِشهادتِهِ (-١:  الذي عدالته مجهولة بثلاث طـرق     )وتثْبت عدالةُ الشخصِ  (
 في الـشاهد، فـإن كـان يـرى قبـول شـهادة فاسـق           )ترِطُ العدالةَ حاكِم يش (بناء على شـهادته     

-٢ ،الـشهادة باتفـاق  وأما فاسق التصريح فهو مردود . التأويل فليس حكمه بشهادته تعديلاً  
 روايـة رجـل   لَب ـِ قَنما في قبول الرواية، فَ إذا كان يرى العدالة شرطً     ،)وبِعملِ العالِمِ بروايتِهِ  (
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أو امرأة وعمل بمقتضى ذلك الحديث ولم ينقله إليـه غيرهمـا، وعلمنـا أن ذلـك العـالم لا يقبـل        
لأن عملـه جـار مجـرى    ؛ كحكم الحاكم لهما   الرواية إلا من عدل كان عمله بروايتهما تعديلاً       

:  وهذه أضـعف الطـرق ، وفيهـا ثلاثـة آراء      ).وبِروايةِ العدلِ عنه  : قِيلَ( -٣ ،النطق بالتعديل 
 إن كــان لا يــروي إلا عــن عــدل كانــت  -٣. ا لــيس بتعــديل مطلقًــ-٢. ا تعــديل مطلقًــ-١

 ؛)فِي التعدِيلِ والجَرحِ(ا، أو عبـد  ولـو امـرأة   )ويكِْفي واحِد(.  وإلا فلا وهو الصحيح تعديلاً
لأن في الجـرح  ؛ )والجَارِح أَولَى وإِنْ كَثُر المُعـدلُ (إذ المعتبر الظن وهو يحصل بخبر الواحـد،    

   ـقَ: فليس فيه منافاة للمعدل مالم يتـصادما كـأن يقـول الجـارح    ؛ لزيادة لم يطلع عليها المعد لَت 
زيد    لا يوم كذا، فيقول المعد : كفِـي  (. ا بعد ذلك، فيطرحا إن لم يحـصل مـرجح        رأيته حييو

هـو عـدل أو مجـروح، دون بيـان الـسبب،             :  والإجمـال أن يقـول     )الإِجمالُ فيهما مِن عارفٍ   
ويقبل ذلك من عارف بما هو تعديل وجرح، وفيه نظر، والأصوب أنه لابـد مـن بيـان سـبب              

فكـم مـن تعـديل أو جـرح علـى غـير         ؛ والتحـري الجرح والتعديل ليتمكن السامع من البحث       
بصيرة ، وإنما سببه الجهل والتعصب والعداوة واختلاف المذهب والمنافسة الدينيـة أو الدنيويـة         

اة وهي بقرة باعها صاحبها بعـد       صرم، كخبر الْ  )ويقْبلُ الخَبر المخالف لِلْقياسِ   (. )١( واالله أعلم 
    ـا غزيـرة الـدر، فقـال        ليوه ؛اأن امتنع من حلبها أيامم المشتري أ# :))  ا مـن  ردهـا وصـاع

لكـن  ؛ ا مثلهوكان القياس أن يرد لبن. ا عن اللبن الذي كان بضرعها     فأمر بالتمر عوض   )٢( ))تمر
                                                                                       

  .ينظر في هذا عدالة الرواة والشهود )١(
  . ٣/١١٥٥، ومسلم٢٠٤١البخاري رقم )٢(
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علـى   ا، فلـو قـسنا نبيـذ التمـر مـثلاً      إذا كان القياس ظني)فَيبطِلُه(القياس لا قيمة له مع النص،  
  .فيقدم الخبر ؛ بيذ التمر حلالالخمر فورد خبر بأن ن

 وهي الأدلة العقليـة، ونـصوص الكتـاب والـسنة المتـواترة،             )ويرد ما خالَف الأُصولَ المُقَررةَ    (
#  كرواية جابر أنه ).ن عدلٍ عارِفٍ ضابطٍوايةُ بالمَعنى مِ  وتجوز الر (. والإجماع القطعي 

والظاهر من جابر أنه عارف باللغة وبعموم الـصيغة   .  عموم قضى بالشفعة للجوار وهي صيغة    
 ):واختلِف فِي قَبولِ رِوايةِ فَاسِقِ التأْويلِ(. الشاملة لأفراد الجوار فـلا يوقـع النـاس في ورطـة      
م أنـه  ير متعمد كالباغي علـى إمـام حـق فيـزع    وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب الفسق غ     

والأظهـر  . ه وابر  هو المشب  ):وكَافِرِهِ( .أو عزم على حربه   . اعه واجب محق والإمام مبطل أو من    
  .أنه لا مانع من القبول بعد التثبت

)ابِيحوالص :  بيه لَلنتالَسجم طَالَت نعِهِ #مربِعاً لِشتم اتمالـسة    )وولا حـد لطـول ا 
  وإنما تعرف تقريب   اا لا تقريـر .) كُلُّ الصميـعِ         وـارِ في جتلى المُخى عأَب نولٌ إلاَّ مدةِ عابح

؛  هذا أعدل الأقوال     )ذَلِك   طٍرِفْلأن الناس بين م فَ ومفي شـأن الـصحابة رضـي االله عنـهم       طٍر 
ل في الصحبة خِد، ومن الناس من ي)١( $فالبعض يكفرهم أو يفسقهم بسبب مخالفتهم لعلي        

  كل من هب ا،  أن يـرى الـنبي أو يـراه، ومـتى ثبتـت لـه الرؤيـة فهـو عـدل مطلقً ـ            ، المهـم   ودب

                                                                                       

  .٤١غلام الرضا الباقري ص، أنوار الهداية في الإمامة والولاية )١(
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ــرم الــصحابة احترام ــ. وا مــروان ونحــوهلُــخدوأَ ــهم، ومــن  والأولى التوســط فيحت ــق بمكانت ا يلي
  .احترامهم أن لا ندخل معهم من ارتكب الفظائع وانغمس في القبائح

 :١):أَربـع ( ها من الكتب والمسائل   أو غير # للأحاديث إلى رسول االله      )وطُرق الروايةِ (
ثُـم  : (٣). ثُم قِرآءةُ التلْمِيذِ أو غَيـرِهِ بمحـضرِهِ   : (٢ والتلميذ يسمع،    )قِرآءَةُ الشيخِ (

هـو مـن   :  من الشيخ لتلميذه كتابا أو يشير إليه أو نحوه مـن طـرق التعـيين ، ويقـول             )المُناولَةُ
ا أو حـتى ينــسخه ،  يـه عنــد التلميـذ تمليكً ـ  قِبك روايتـه ، ثم ي سمـاعي أو روايـتي وقـد أجــزت ل ـ   

  .ويقول التلميذ عند الرواية حدثني مناولة
ا أجزت لك أن تـروي عـني كتاب ـ   :  وهي المعمول ا الآن، وهو قول الشيخ       )ثُم الإِجازةُ : (٤
ط وهنـاك طـرق للروايـة أخـرى نحـو وجـدت بخ ـ      . ا، أو ما صح من مقروءاتي ونحـو ذلـك     معين

ومن تيقَّن أَنه سمِع جملَةَ كِتابٍ معينٍ جازت له رِوايته (. فلان، أو أخبرني عدل بأنـه خطـه   
 حيث كانت النـسخة مأمونـة التحريـف      ،)والعملُ بما فِيهِ وإِنْ لَـم يذْكُر كُلَّ حديثٍ بِعينِهِ        

  .والتصحيف في ضبطها وإلا فلا
")  بيهنا" ترلخَب :    ارِجتِهِ خبالَّذِي لِنِس و الْكَلامأي نـسبة شـيء لـشيء في أحـد الأزمنـة،               )ه 
. ضرب زيد ويضرب، فالخارج نسبة الضرب لزيد، فيخرج الإنـشاء وهـو الأمـر ونحـوه              : نحو

فَكَـذِّب،  (يتطابقـا  ) وإِلا( أي فـالخبر صـدق،   )فَـصِدق (؛  أي النسبة والواقع )فَإِنْ تطَابقَا (
سيلَةً  ومج رى الخَبةً( . اسمية أو فعلية عند النحاة  )مقَضِيـتِ  (.  عند أهـل المنطـق  )وكِّبإِذَا رو
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العالم متغير وكل مـتغير حـادث ينـتج مـن      :  نحو قول المناطقة   )الجُملَةُ فَي دلِيلٍ سميت مقَدمةً    
  .العالم حادث: المقدمتين

)اقُضنالتتِ : واخ وه     لزِمتسيثُ ياتِ بِحالإِثْبفْيِ ونِ بِالنيلَتمالْج ةٍ      )١(لافكُلِّ واحِـد قصِد 
. زيد إنسان، زيد ليس بإنسان، وهذا تناقض ذاتي    :  مثال تناقض الخبر   )مِنهما كَذِب الأُخرى  
؛ لإنـسانيته  سلب النطق تكذيب زيد إنسان، زيد ليس بناطق، فكأنَّ : ومثال التناقض بواسطةٍ  

 ) جزئَي الجُملَةِ علَى وجهٍ يـصدق      لُوالعكْس الْمستوِي تحوِي  (. لأن النطـق لازم للإنـسان     
إنــسان  بعــض الحيــوان: كــل إنــسان حيــوان، فــإذا عكــست وقلــت : مثــال العكــس المــستوي

أي . ) مكَانَ الآخرِ  وعكْس النقِيضِ جعلُ نقِيضِ كُلٍّ مِنهما     (. لأن الأصـل صـادق    ؛ صـدقت 
 مكـان الأول،  - كحيوان في كل إنسان حيوان ونقيضه لا حيوان -جعل نقيض الجزء الثاني  

كـل  : ونقيض الأول مكان الثـاني، بـشرط بقـاء الإيجـاب والـسلب والـصدق، فيـنعكس قولنـا         
  .إنسان حيوان ذا العكس إلى كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان

  :)فَصْلٌ(
)اعمالإِجدٍ        : ومحةِ مأُم ولُ مِندالع هِدينتجالْم فَاقات وـرٍ     #هلَـى أَمرٍ عصفَي ع ( ،

والإجمـاع إنمـا هـو    . فيشمل الديني كالصلاة والزكاة، والدنيوي كتدبير الجيـوش وأمـر الرعيـة      
 أي عـصر  )ض الْعـصرِ والمُختار أَنه لا يشترطُ فِي انعِقَادِهِ انقِراَ     (. #بعد عصر الرسول    

ولا كَونه لَـم يـسبِقْه   (امعين ، بل إذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لا لهم ولا لغيرهم مخالفته،         
                                                                                       

  .يث يستلزم لذاتهبح«ب،في؛أ)١(
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بل إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين، واتفق أهل العـصر الثـاني علـى أحـدهما       )خِلاف 
وأَنه (. %ول أكثـر أئمتنـا   فإن الإجماع يصير حجة قاطعة، وهو ق ـ     ؛ بعد أن استقر خلافهم   

ا وإنما بناء على دليـل   لأم لا يجمعون جزافً   ؛ )م ينقَلْ إِلَينا  وإنْ لَ (.  للإجماع )لابد مِن مستندٍ  
 كإجماعهم على حد شارب الخمر فـإن  )وأَنه يصِح أَن يكُونَ مستنده قِياساً     (. متواتر أو ظني  

ـ     : قياس حيث قال  أثبته بال $ ا  علي ١(ى، وإذا هـذى افتـرى  ذَإذا شرب سكر، وإذا سكر ه(  ،
 إجمـاع بعـد    وأنه لا يـصِح   ( كأروش الجنايات    ).أَوِ اجتِهاداً (وأرى عليه حد المفتري،     

 ):الخُلَفَـآءِ ولا بالأربعـةِ  ( أبي بكر وعمر )وأَنه لا ينعقِد بِالشيخينِ. الإِجماعِ علَى خِلافِهِ 
ــشيخين وعثمــان  ــي وال ــي  . عل ــول عل ــة حجــة    $ إلا أن ق ــة الزيدي ــد أهــل البيــت وجمل عن

علـي مـع الحـق والحـق مـع      (:  فيـه #كالحديث النبوي الآحادي لما ثبت من عصمته وقوله  
. مـةِ لأُإِذْ هم بعض ا؛ حدهمولا بأَهلِ الْمدِينةِ و (.)٢()علي اللهم أدرِ الحـق معـه حيـث دار     

   لذَلِك مهدحو لامالس هِملَيتِ عيلِ البولاَ بِأَه قَالَ الأَكْثَر(  م بعـض الأمـةأي لكو ، .) َقَال
يـتِ  أَهـلَ الب  لِيـذْهِب عـنكُم الـرجس       & جماعتهم معصومةٌ بِدلِيلِ  (:  الزيديـة  )أَصحابنا

))وحٍ ن ةِنيفِسي كَ تِي ب لُهأَ(()٣(و(،  ]الأحـزاب :٣٣[ )^ويطَهركُم تطْهِـيراً  
)١(

 مـا إِنْ  )مكُي فِكارِي ت نإِ((
                                                                                       

  .٦/٤٥٧ومعرفة السنن والآثار ، ٢/١٩٥والموطأ ،  عزاه للجامع الكافي٤/٩٧أنوار التمام  )١(
. ١١٧٢ رقـم  ٣/١٥٣وابـن عـساكر في ترجمتـه      . ٤٦٢٩رقـم   ، ٣/١٣٤والمستدرك  . ٣٧١٤أخرجه الترمذي رقم    )٢(

  .١٤/٣٢١والخطيب 
  .وأهل بيتي )) ب،أ((في )٣(
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 مـن الأحاديـث كـثير نطـول إِن     )الْخبرينِ، ونحوهمـا ( ))تمسكْتم بِهِ لَن تضِلُّوا بعـدي أَبـدا      
  .ذكرناها

)    لَى قَوةُ علَفَتِ الأُمتإِذَا اخنِويحـل سـواء تركهـا عمـداً أو         :  كالمـذبوح بـلا تـسمية، قيـل        )لَي
يحـرم مـع العمـد ويحـل مـع      : بـأن يقـال  )جاز إِحداثُ قَولٍ ثَالثٍ  (لا يحل مطلقاً،  : وقيل. سهواً

يـسقط الأخ ويـرث   :  مثال القول الرافع لهما الجد مع الأخ قيل).لَم يرفَعِ الأَولَينِ ما  (السهو  
دلِيلٍ )٢(وكَذَلِك إِحداثُ (. يقاسمه، فالقول بحرمان الجد أصلا رافـع للقـولين        : وقيل. المال كله 

 ما لم يرفع مقتضى أقوالهم أو  أو تأويلاً أو تعليلاً الزيادة محمودة دليلاً   ).وتعلِيلٍ وتأوِيلٍ ثَالِثٍ  
دة تعليـل تحـريم   وا على عدمه، وقد يكون جواز الزيادة افتراض لكن الـذي يحـضر نـا زيـا              ينص

   الخمر، إذ نقول حرم ومثـال مـا يرفـع    . ف الكبد، وقرحـة المعـدة   لإذهابه للعقل ولتسببه في تلي
       مع علـى  ؛ ا فلا يقبلتعليلهم لو علل أحد تحريم بيع البر بالبر بعلة كونه قوتلأنه يخرج الملح ا

لأن الملـح لـيس   ؛ ليل بالكيل والطعـم  والعلة غير الاقتيات، فيبقى التع    . تحريم بيعه بمثله متفاضلاً   
اقوت.  

                                                                                                                                                                                                                                                               

صـحيح علـى   : وقـال ، ٢/٣٤٣والحـاكم  ، ١٣٦وأمـالي أبي طالـب     . ١/١٥٢لي المرشـد بـاالله      وأمـا . ١/٤١الأحكام  )١(
 رقـم  ٣/٤٥والكـبير  . ٥٣٩٠والطـبراني في الأوسـط رقـم    . صحيح الإسناد ولم يخرجاه  :  قال ٣/١٥٠وفي  . شرط مسلم 
   .١٩٦٧ رقم ٢/٣٣٤ومختصر زوائد البزار لابن حجر . ٢٦٣٦

  
  ).ب(سقطت إحداث من )٢(
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ا عـل فعـلاً شـرعي    لكـل واحـد منـهم يف   )إِما الْمشاهدةُ: وطَرِيقُنا إلَى الْعِلْمِ بِانعِقَادِ الإِجماعِ (
عضِهِم وإِما النقْلُ عن كُلِّ واحِدٍ مِن الْمجمِعِين، أَو عن ب(. لشرعيته، أو يترك شـيئاً لتحريمـه   

   اكِتِينى السقَلِ رِضن عامِلٍ         . مورِ حمِ ظُهدعارِ، وتِهالاش عكَارِ ممِ الإِندبِع ماهرِض فرعوي
 بـأن يكـون مـن المـسائل         )وكونه مِما الْحق فِيهِ مع واحِـدٍ      ( ةِي ـقِ،كالت)لَهم علَى السكُوتِ  

 الـسكوتي المنقـول عـن الـبعض مـع نقـل رضـى                 )إِجماعاً سـكُوتِيا  ويسمى هذا   (. القطعيـة 
 لم يـؤثر نقلـه كـذلك    )وإِنْ نقِلَ تواتراً  ( لا يستدل به في قطعي       )وهو حجةٌ ظَنيةٌ   (الساكتين،

، فهـو حجـة ظنيـة    )وكَذَلِك القَولِي إِنْ نقِلَ آحـاداً    (في خروجه من حيز الظن إلى القطـع،         
 ـفَحج(.  أي الإجماع القـولي أو تلقـي بـالقبول       )نْ تواتر فَإِ( لِقَولِـهِ  ؛ هةٌ قَاطِعةٌ يفْسق مخالِفُ

 ]البقـرة :١٤٣[^لِتكُونوا شهدآءَ علَـى النـاسِ     &،]النـساء :١١٥[^الْمؤمِنِين سبِيلِ غَير ويتبِع&تعالَى
))متِي علَى ضلالَةٍ  لَن تجتمِع أُ  ((: #ولِقَولِهِ  (

)١( هوحنو  لاتـزال  : (# مثـل قولـه     ،) كَثِير
، وقوله )٢()طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وفَارقَهم حتى يأتيَ أَمر االلهِ          

ــف الغ ــ  ((: # الِين، وانتِحــالَ يحمِــلُ هــذَا العِلْــم مِــن كُــلِّ خلَــفٍ عدولُــه ينفُــونَ عنــه تحرِي
  اهِلينأْوِيلَ الـجتو ،طِلِينبقَـةَ    ( و   )٣()الـمرِب لَـعرٍ فقـد خشِـب دةَ قِياعالجَم قفَار نـلامِ مـن    مالإِس

                                                                                       

  .١/١٧٧ومجمع الزوائد ، ١٢/٤٤٧ في الكبير الطبراني)١(
  .٢٢٩والترمذي رقم . ٣٤٤٢البخاري رقم : روي بألفاظ كثيرة)٢(
  .يرث هذا العلم :  بلفظ٢٠٧٠٠ رقم ١٠/٢٠٩والبيهقي ، ٥٩٩رقم ، ١/٣٤٤مسند الشاميين )٣(
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؛  أي معنـاه متـواتر، وإن اختلـف اللفـظ فهـو يفيـد القطـع                 )فَفِيهِ تـواتر معنـوِيٌ    ( )١()عنقـهِ 
) اعِهِم عملإِجرٍ             ودٍ فِي أَمطِئَةِ أَحخلَى تع مِعجم لا يمِثْلُهو ،اعمالإِج الَفخ نطِئَةِ مخلَى ت

  ).شرعِي إِلاَّ عن دلِيلٍ قَاطِعٍ
 مثـل قيـاس تحـريم        )حملُ معلُومٍ علَى معلُومٍ بِإِجرآءِ حكْمِهِ علَيهِ بِجامِعٍ       : والْقِياس: فَصلٌ(

 فـالمعلوم  ]الإسـراء :٢٣[ ^أُف لّهمـآ  تقُل فَلاَ&: لأبوين على حرمة التأفيف في قوله تعالى   ضرب ا 
    على المعلوم الثاني وهو التأفيف، والجـامع الأذيـة الحاصـلة في         لَمِالأول الضرب وهو الفرع ح 

طـع فيـه    وهـو مـا ق  )يجلِ:وينقَسِم إِلَى (. كل منهما، والحكم تحريم الضرب كتحريم التـأفيف       
             كْ ـبنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقياس تحريم الـضرب علـى التـأفيف بـل حالفـرع هنـا   م 

وهـو مـا تجاذبتـه أصـول     : قيـل .  فقـط ن فيه بنفي الفارق بل ظُ  عطَقْ وهو ما لم ي    )وخفِي(.أولى
ليـه  رد إا بأحـدها في ـ هبمختلفة الحكم بحيـث أمكـن رده إلى كـل واحـد منـها، ولكنـه أقـوى ش ـ         

طهـارة بالمـاء   : عبادة فتجب فيه النية كالـصلاة فيقـول آخـر   : لذلك، مثاله ما يقال في الوضوء   
فقد تجاذبه أصلان فسمي خفيا لاحتياجه إلى النظـر في تـرجيح          ؛ فلا تجب فيه كإزالة النجاسة    

 أي الشبهإِلى قِياسِ عِلَّةٍ(. نِيثـة  حـين أتي برو # وهـو مـا صـرح الـشارع بعلتـه كقولـه       .)و
فيقـاس سـائر   ؛  فـصرح بـأن العلـة في عـدم اسـتخدامها نجاسـتها        )٢()إنهـا رِجـس   : (للاستجمار

                                                                                       

  .٨/١٥٧والبيهقي ، ٣/١٠٤، ١١٨، ١/١١٧والحاكم ، ٤٧٥٨أبو داود رقم )١(
وأحمـد بـن حنبـل    ، ١/٥٥والدارقطني ، ١٨والترمذي رقم ، ركس: بلفظ . ٩٩٦٠ رقم   ١٠/٦٣في الكبير   الطبراني  )٢(

  .٤٩٥رقم 
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 وهـو مـا لم    )وقِياسِ دلاَلَةٍ (. لتصريح الشارع بعلة الحكم   ؛ النجاسة عليها، ويسمى قياس علة    
يصرح الشارع فيه بالعلة، بل جمع فيه بين الأصـل والفـرع بمـا يـلازم العلـة ، ويـدل عليهـا لا         

قياسـا علـى قتـل الجماعـة     ؛ قطـع الجماعـة بالواحـد إذا اشـتركوا في قطـع يـده         : مثالـه . بنفسها
لأن الديـة  ؛ بالواحد إذا اشتركوا في قتله بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم في الصورتين        

 والقصاص مجِوانِب     كْ ـ للجناية في الأصل وهو القتل لحكمة الزجر، يعني أن وجوب الديـة حم 
جـد في الفـرع الـذي    وقـد و . اية العمد العدوان التي هي العلة فوجوده دليل على وجودهـا       لجن

  لأن الديـة والقـصاص متلازمـان    ؛ هما وهي الدية فيوجد الآخـر وهـو القـصاص     هو القطع أحد
بمعنى أن الجناية توجـب الديـة في الخطـأ، والقـصاص في       ؛ ا إلى اتحاد علتهما بحسب الجنس     نظر

  .العمد
 من جماعـة توجـب علـى    جنايةٌ: أن تقول في قطع الأيدي بيد واحدة   : ركيب القياس وكيفية ت 

فلزم أن توجب القصاص علـيهم كمـا أوجبتـه في القتـل، فهاهنـا أصـل       ؛  كاملة ديةً كل واحدٍ 
وهو القتل،وفرع وهو قطع اليد، وعلة وهـي وجـوب ديتـها علـى كـل واحـد، وحكـم وهـو                     

   الفرع وهو قطع اليد قد شـارك الأصـل وهـو القتـل     فإذا كان . اوجوب القصاص عليهم جميع
. في العلة وهـو لـزوم الديـة علـى كـل واحـد وجـب أن يـشاركهم في الحكـم وهـو القـصاص                   

مـسكر فيحـرم   : ، وهـو إلحـاق فـرع بأصـل لاشـتراكهما في العلـة كالنبيـذ           )وإِلَى قِياسِ طَردٍ  (
شـيء بمثلـه في العلـة كقولـه       أي عكـس     ).وقِياسِ عكْسٍ (. وأكثر القياسات طرديـة   . كالخمر
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. نعـم :  فكـأم قـالوا  ))أَرأَيتم لو وضعها فِـي حـرامٍ أَكَـانَ علَيـهِ وِزر؟          ((: لبعض أصحابه  #
))فَكَذَلِك إِذَا وضعها فِي حلاَلٍ كَانَ لَه أَجر      ((: قال

 من ثبوت الحكم أي الوزر -، فاستنتج )١(
ــث عــدل بوضــع    انتفــاءه في-في الــوطء الحــرام   الــوطء الحــلال الــصادق بحــصول الأجــر حي

وقد شذَّ الــمخالِفِ في  (. الشهوة عن الحرام إلى الحلال فهذا هو المـسمى بقيـاس العكـس        
 وهــم الإماميـة والنظــام والجــاحظ وجماعـة مــن معتزلــة بغــداد   )دلــيلاً( أي القيــاس )كَونِــهِ

محجوج بإِجماع الصحابةِ رضِي االلهُ     ( المخالف    أي )وهو(والظاهرية والقاساني والنهرواني،    
مهنةٌ      ؛ عألَةُ قَطْعِيسوالْم ،ىرِض كُوتاكِتٍ سسقَآئسٍ و نيوا بالقياس دليل شرعي ).إِذْ كَان 

كالكتاب والسنة ، وأصل من أصول الشريعة، وعمل الصحابة بالقياس أشهر من أن يـستدل           
روي أنــه قتــل صــبي بــصنعاء فبلــغ عمــر بــن الخطــاب أن ســبعة  .  واحــدالــه، وســنذكر مثــالا

أرأيت لو اشـترك نفـر في سـرقة أكنـت     : أشتركوا في قتله فتردد في قتلهم به حتى قال له علي          
لــو قتلــه أهــل صــنعاء : قولتــه المـشهورة   وهـذا مثلــه، فقــال عمــر : قــال. نعــم: تقطعهـم؟ قــال 

ووافقــه الــصحابة علــى . م القتــل علــى الـسرقة بـأجمعهم لقتلتــهم بــه، فقـاس علــي عليــه الـسلا   
اس فَرع  والقِي؛  يعقَلُ معناه  إِذْ فيها ما لاَ   ؛ ولا يجرِي الْقِياس فِي جمِيعِ الأَحكَامِ     (. )٢(ذلـك 

 الذي لا يعقل معناه عدد ركعات الصلاة، ووقتها، وإيجاب الدية على العاقلـة،     )تعقُّل الْمعنى 
والقيـاس متوقـف علـى معرفـة وتعقـل العلـة الجامعـة بـين الأصـل                 . قـسامة ونحـو ذلـك     ويمين ال 

                                                                                       

  .إلخ:.. قال؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر: يا رسول االله:  بلفظ٢/٦٩٨مسلم )١(
  .١/٨٤ينظر غاية الأماني )٢(
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 مـن الكتـاب     )بِالـدلِيلِ (. المقيس عليـه  ) إِثْبات حكْمِ الأَصلِ  ( في القياس    )ويكْفِى(. والفرع
الخَـصمانِ علَـى   مجمعاً علَيهِ، ولا اتفَق علَيهِ ( الأصـل  )وإِنْ لَم يكُن  (.والـسنة بأقـسامها   

  ).الْمختارِ
 لاَ يكُـونَ حكْمـه      أَنْ: فَشروطُ الأَصلِ . أَصلٌ، وفَرع، وحكْم ، وعِلَّةٌ     :وأَركَانه أَربعةٌ (

 مثاله قياس عدم وجوب تبييت النيـة في صـيام شـهر رمـضان علـى عـدم وجوبـه في          )اًمنسوخ
 حكـم ذلـك   عفَ ـفالنـسخ قـد ر    . صـدر الإسـلام ثم نـسخ      ا في   صوم عاشوراء الذي كـان واجب ـ     

لكـن أصـحابنا والجمهـور     . الأصل، ومـا يـصحبه، ومـا يتفـرع عليـه مـن الأحكـام والأحـوال                
      ا فـذلك مـن بـاب    يصححون القياس في هذا المثال لبقاء شرعية صوم عاشـوراء وإن كـان نـدب

 كالقـسامة  )لاً بِهِ عن سننِ القِياسِولا معدو(. )١(ا وهـو لا يـضر  ا وتخفيفً ـ اختلاف العلة تغليظً  
فالقسامة تجب على من لم يدعِ عليه ولي الدم بالقتل، والقياس أن الحق لا يجب إلا          ؛ والشفعة

 مــدعيها، نيبــ لا تــسقط ــا عنــهم الديــة بــل تلــزمهم وإن لم يعلــى مــن ادعــي عليــه، وأيــضاً
ا وجـب علـى عـدد مخـصوص وهـم      دعي، وأيضوالقياس أن الحق يسقط باليمين إذا لم يبين الم  

 لَعِخمسون، وج  والـشفعة  . ف، وكل ذلك مخالف للقياس الـشرعي حلِّ الخيار لولي الدم فيمن ي
 ؛)اً بِقِياسٍولاَ ثَابِت(. مخالفة للقياس في وجوا للشريك والجار بدون سبب مـن إرث أو غـيره              

                                                                                       

  .٢٧٩والفصول اللؤلؤية بمعناه ص، ١/٨٢كافل الطبري )١(
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مقيس والمقيس إلى مقـيس لتسلـسل إلى   إذ لو لم تنته الأصول إلى أصل منصوص عليه، بل إلى   
: كمـا يقـال في الـسفرجل   ؛ ما لا اية، فـإن اتحـدت العلـة فـلا لـزوم لقيـاس فـرع علـى فـرع                     

   مطعوم ، فيكون ربوي ا على البر فهنـا  ا يحرم فيه التفاضل كالتفاح، والتفاح ربوي مطعوم قياس
  .يمكن قياس السفرجل على البر بدون واسطة التفاح

  : ثلاثة)لفَرعِوشروطُ ا(
  : في ثلاثة)مساواةُ أَصلِهِ(: الأول
 بأن توجد فيه علة أصله كالكيل في الربويات فتقـاس النـورة عليهـا لحـصول              ؛)فِي عِلَّتِهِ ( -١

فـلا توجـد هـذه    ؛ بخلاف ما لو جعلنا العلـة في تحـريم التفاضـل فيهـا الطعـم      ؛ العلة وهي الكيل  
  .لى الربويات كالبر والذرةالعلة في النورة فلا يصح قياسها ع

 بأن يتحد الحكم المستفاد من العلـة فيهمـا، فلـو اقتـضت العلـة في الفـرع غـير                    )وحكْمِهِ( -٢
حكم الأصل لم يصح القياس، مثال ذلك لو زعم زاعم الاستدلال على زيـادة الركوعـات في      

ــاس علــى صــلاة الجمعــة   ماعــة  فيهــا الجعرِلأن الكــسوف صــلاة ش ــ؛ صــلاة الكــسوف بالقي
 فيها ركوع زائد كالجمعة فإا لمـا شـرعت فيهـا الجماعـة زيـد فيهـا الخطبـة، فأثبـت                عرشيلْفَ

لأن حكم الأصل ؛ ا لحكم الأصل ا في الفرع مخالفً حكم -بالعلة وهي شرعية الجماعة فيهما      
إذ لا وجــه ؛ وهــذا غــير صــحيح علــى المختــار.  الخطبــة، وحكــم الفــرع زيــادة ركــوعزيــادةُ
إذ قـد شـرع فيهـا    ؛ ه، ولو كان شرعية الجماعة تقتضي ذلك لاقتضاه في صلاة الخـوف  يقتضي

  .الجماعة



  شرح مختصر على متن الكافل
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف
 م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى :الطبعة

www.almahatwary.org 

 ٢٧

 فلا يـصح القيـاس إذا لم يتحـدا في الحكـم تغليظـاً وتخفيفـاً،         ؛)وفِي التغلِيظِ، والتخفِيفِ  ( -٣
إذ اختلافهما قياس مع الفـارق، كـأن يقـاس التـيمم علـى الوضـوء في كـون          ؛ ورخصة وعزيمة 
ا في صــحة الــصلاة، وكــذلك ا بجــامع كــون كــل مــن التــيمم والوضــوء شــرطًالتثليــث مــسنون

لأن التــيمم شــرع ؛ العكــس فــلا يقــاس الوضــوء علــى التــيمم في كــون التثليــث غــير مــسنون 
  .للتخفيف، والوضوء للتغليظ

)(:  الثـاني  )و عِيرش مقَدتكْمِهِأَنْ لا يلَى( أي الفـرع،  )ةُ ح(شـرعية  ) عـلِ حبـل  )كْمِ الأَص ،
يكون الأمر بالعكس ليصح القياس حينئذ ، فلا يقـاس الوضـوء علـى التـيمم في وجـوب النيـة        

؛ لأن شرعية التيمم متـأخرة عـن شـرعية الوضـوء     ؛ بجامع كون كل منهما طهارة تراد للصلاة      
  .لأا بعد الهجرة، وشرعية الوضوء قبلها

)هِ   (:  الثالث )وفِي رِد(ي الفرع    أ )أَنْ لاَ يصلأنه إذا ثبت حكـم الفـرع بـنص فـلا معـنى        ؛ )ن
  .ا لا فرعللقياس مع وجود النص فيكون أصلاً

أَنْ يكُـونَ  (:  في أصول الفقه ، وفيما نحـن فيـه مـن القيـاس الـشرعي         )وشروطُ الْحكْمِ هنا  (
ليهـا العقـل إلا   فهـذه لا يهتـدي إ  ؛  من وجوب أو تحريم أو نـدب أو كراهـة أو إباحـة         )شرعِيا

؛ مـه الـشرع   حراسـتيلاءٌ : مثالـه أن يقـال في نقـل عـين مغـصوبةٍ      ) لاَ عقْلِيا (. بالأدلـة الـشرعية   
 لأن الظلـم  ؛ فهذا القياس العقلي لنقل على نقـل لا يـصح       ؛ ا كنقل الغاصب الأول   فيكون ظلم

         ـلا يثبت إلا إذا تعرى عن فائدة من جلب نفع ودفع ضرر أو سـد ر تم نقـل العـين   ، وربمـا قٍم 
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؛ اللـواط وطءٌ، يجـب فيـه الحـد    : كـأن يقـال  ) ولاَ لُغوِيا (. المغصوبة لحفظهـا، أو هـو صـاحبها       
  . لأن اللفظ من وضع أهل اللغة ولا قياس فيه؛ فيسمى زنى، فهذا لا يصح

  : ستة)وشروطُ العِلَّةِ(
ا فيصح أن تـزوج نفـسها بغـير    هعِضبالمرأة مالكة لِ: مثل قول الحنفي   )أَنْ لا تصادِم نصا   ( -١

  هذا القياس مخالف للنص وهو قوله   : فيقال. ا على ما لو باعت سلعتها     إذن وليها قياس# :
)) أَنكَحت نفْسها بِغيرِ إِذْنِ ولِيها فَنِكَاحها باطِـلٌ       امرأةٍ أَيما((

:  نحـو أن يقـال  )ولا إِجماعاً(، )١(
فهـذه العلـة أَثْبتـت في الفـرع حكمـا مخالفـاً       ؛  الـصلاة قياسـاً علـى صـومه    المسافر لا تجب عليه 

  .لإِجماعهم على وجوب الصلاة في السفر
العلـة في تحـريم الخمـر    :  كأن يقال )وأَن لا يكُونَ فِي أَوصافِها ما لا تأْثِير لَه فِي الحُكْمِ          ( -٢

  . في التحريمفلا تأثير لمثل هذه الأوصاف؛ كونه أحمر أو سائلاً
؛ مـسح يـراد بـه الـصلاة    : ، كأن يقال في التـيمم )وأَنْ لا تخالِفَه فِي التغلِيظِ والتخفِيفِ  ( -٣

ــف، والتكــرار في  ؛ فهــذا لا يــصح. فيــسن فيــه التكــرار كالوضــوء  لأن المــسح في التــيمم تخفي
  .لأن الواجب هو الغسل؛ الوضوء تغليظ

٤- )   جكُونَ مأنْ لا تمِ والاس در(     سمى خمـرعلل تحريم الخمر بكونه يا كأن ي. )  ـأثِيرإِذْ لا ت
أي الاسم في اقتضاء الأحكام)لَه .  

                                                                                       

  .١١/٢٠٢والطبراني في الكبير . ٢/١٦٨والحاكم في المستدرك . ٩/١٩١فتح الباري )١(
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٥- ) طَّرِدأنْ تو(  جِ فكلما ودت جد الحكم  و .) ِحِيحلَى الصعند المـصنف والقاضـي وأبي       )ع 
  .الحسين وجمهور الحنفية وبعض الشافعية وقواه المهدي

٦- )ل  وع كِسعنأْيٍ ىأَنْ تعلى رأي  : وقوله. هو انعدام الحكم عند انعدامها    :  والإنعكاس ) ر
-     أي إن القول بانعكاسها إنما هو على رأي م منـع مـن جـواز التعليـل بعلـتين مختلفـتين، أو       ن 

نع  المصنف منهم فلا مـا ز وكأنَّوأما من جو.  واحدة مستقلة باقتضاء الحكم    لُّعلل مختلفة، كُ  
عندهم من قيام أمارتين أو باعثين على شيء واحد، كما لا يمنع دلـيلان يـدلان علـى مـدلول          

ويصِح أَن (. )١(لأن العلة إنما هي أمارة أو باعـث ؛ وهو الصحيح عند أئمتنا والجمهور    . واحد
 فْيكُونَ ننَ تكُوأَن تاتاً ا والحكم المترتب عليها العلة ثبوتية، و: الأولى: ولذلك أربع صور: )إِثْب

أن يكونا عدميينِ معاً كتعليل عدم نفاذ التصرف : الثانية. ثبوتيا كتحريم الخمر بكونه مسكرا 
أن تكون وجودية والحكم عـدميا كتعليـل عـدم نفـاذ         : الثالثة. من الصبي وانون بعدم العقل    

يـل إمـلال ولي     أن تكون عدمية والحكـم وجوديـا، كتعل       : الرابعة. تصرف المسرف بالإسراف  
. وتعليل جواز ضرب الزوجة بعدم امتثالها.  بعدم بلوغ الصبيهِنِي عن د - أي إملاؤه    -الصبي  

 )ومركَّبـةً (.  ذات وصـف واحـد كالإسـكار في الخمـر، والكيـل في ربى النـسيئة                  )ومفْردةً(
لا فهـذه الأوصـاف بمجموعهـا علـة، و    ؛ قتـل عمـد عـدوان    : كتعليل وجوب القـصاص بقولنـا     

  .مانع من ذلك
                                                                                       

  .٨٩والطبري ، ١٠٠كافل لقمان وهامشه ص)١(
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إِما لازماً كالطَّعمِ في الربويات عند مـن علَّـلََ      ) فِي محلِّ الحُكْمِ   ( الله تعالى  )وقَد تكُونُ خلْقاً  (
 كتعليـل  )وقَد تكُونُ حكْماً شرعِيا(. وإِما مفارقاً كالصِْغر إذا علِّلَ به فساد البيع أو نحـوه  . به

 )وقَد يجِيئُ عن عِلَّةٍ حكْمانِ(. فالعلة هنا حكم شـرعي  ؛ اه نجس عدم صحة بيع الكلب بكون    
. شرعيان أو أكثر مثل تعليل تحريم دخول المسجد والقراءة والصلاة والصوم والوطء بـالحيض        

   ةًقَلَطْوقد يأتي عنها م كْ حآخـر  م كْموطَةً حرشكالزنـا يوجـب الجلـد بمجـرده، والـرجم      : ، وم
 وزنى المحـصن  يِغ ـ المتعـددة بحكـم واحـد كالقتـل الب    )ويصِح تقَارنُ العِلَلِ(. بـشرط الإحـصان   

في درة #وقولـه  . والدية والكفارة في قتل الخطـأ . والردة إذا اقترن وجودها فإا علة للقتل 
ي لَما لَو لَم تكُن ربِيبتِي في حِجرِ((:بنت أم سلمة لما بلغه حديث النساء بأنه يريد أن ينكحها        

 لِي لَّتةِ   ؛ حـاعضالر ةُ أَخِي مِننا لابهإِن((
 بـأن يقتـضي عِلَّـةٌ حكمـاً، ثم تقتـضي      )وتعاقُبها(. )١(

 الـوطء   تحـريم لَلِّكالحيض علة في تحريم الوطء ، فإذا انقضت مدته ع؛  أخرى ذلك الحكم  علةٌ
 العلل بأن اقتضى )ومتى تعارضت(. ءفإنه يتعقب الحيض في اقتضاء تحريم الوط     ؛ بعدم الغسل 

  : واجب على اتهد، وترجح بوجوه)فَالترجِيح(. بعضها خلاف ما يقتضيه الآخر في الفرع
  . أن تكون إحدى العلل مقطوعاً ا والأخرى دون ذلك-١
  . أن يدل عليها النص أو الإجماع دون الأخرى-٢
  . يأتي في باب الترجيحوس.  أن تؤيدها علة أخرى دون الأخرى-٣

                                                                                       

  .١/١٠٧٢ومسلم ، ٤٨١٣رقم ، البخاري )١(
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الإِجمـاع،  : أَربع علَى الْمختارِ، أَولُهـا ( أي مسالكها الدالـة علـى علِّيتـها       )وطُرق العِلَّةِ (
 كإجماعهم على أن علـة وجـوب الحـد علـى      )وذَلِك أَنْ ينعقِد علَى تعلِيلِ الْحكْمِ بِعِلَّةٍ معينةٍ       

، دل )وهـو صـرِيح  ( من الكتاب أو السنة، )النص: وثَانِيها(. رالشارب هي شرب المسك 
أُتِي (صرح فيه بالعلـة و  ) فَالصرِيح ما(وهو ما لزم من مفهوم اللفظ  . )وغَير صرِيحٍ (بوضعه  

لأَنه، أَو فَإِنه، أَو بِأَنـه أَو       لِعِلَّةِ كَذَا ، أَو لأَجلِ كَذَا، أَو        : مِثْل؛ فِيهِ بِأَحدِ حروفِ التعلِيلِ   
 ذَلِك وحوالخلاصة فمراتب الصريح أربـع أقواهـا مـا صـرح الـنص بلفـظ       .  كإذاً وكَي وإِنَّ)ن

 تقَـر  كَـي &.]المائـدة :٣٢[^ إِسـرائِيلَ  بنِي علَى كَتبنا ذَلِك أَجلِ مِن&:العلـة، مثـل قولـه تعـالى     
إِنهـا لَيـست    (( ]المائـدة :٦[^ فَاطّهرواْ جنباً كُنتم وإِن&،  ]الإسراء:٧٥[ ^لأذَقْناك ذاًإِ&] طه:٤٠[^عينها
))بِسبعٍ

))إِنَّ امرأةً دخلَتِ النـار فِـي هِـرةٍ   ((،  ]الحـشر :٢١[ ^اللّهِ خشيةِ من متصدعاً خاشِعاً &)١(
)٢( ،

ــا   ــيمن مــات محرم ــال ف ــةِ    لا تمِــس((: وق امالقِي مــو ي رــش حي ــه فَإِن ــه أْسوا رــر مخــاً، ولا ت وه طِيب
))ملَبــيا

  . ، متفق عليه)٣(

                                                                                       

  .«؛إا ليست بنجس:  بلفظ١/١٥٩والحاكم في المستدرك ، ٢٢٥٩١ رقم ٨وأحمد بن حنبل ، ٩٢الترمذي رقم )١(
  .١٠٥٨٩سند أحمد بن حنبل رقم م)٢(
  .٢/٨٦٥ومسلم ، ١٢٠٨البخاري رقم )٣(
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. ) التصرِيحِجهِفُهِم مِنه التعلِيلُ لا على و غَير الصرِيحِ ما( هـو  )و(القسم الثالث من الـنص   
: )؛ جوابا لِمـن قَـالَ  )١(أَعتِق رقَبةً؛ مِثْلُ(لـة وإيمـاءه إليهـا     بالع)ص النهيبِنى ت مسيو(بالعلة  

 قولـه   )وقَرِيب مِنه . فِي نهارِ رمضانَ   جامعت: (ماذا صـنعت؟ قـال    : هلكت وأهلكت، فقال  
الحج أينفعـه إن حججـت عنـه؟    إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة       : للخثعمية لما سألته   #
)) يتِ لَو كَانَ علَى أَبِيك دين؟     أَرأَ((: قال

، وفي حديث آخر أن رجـلا سـأله ولعـل الـسؤال           )٢(
:  النوع الثاني الفصل بين الشيئين المـذكورين بالوصـف  )و. الْخبرينِ(تكرر من رجل وامرأة،     

))"لِلراجِلِ سهم ولِلْفَـارِسِ سـهمانِ  : "مِثْلُ(إما مع ذكر الوصفين معـا       
 وإمـا مـع ذكـر    . )٣(

وقـد فـصل بـين     . فإنه لم يتعرض لغير القاتـل وإرثـه       ؛ ا لا يرث  القاتل عمد : أحدهما فقط، مثل  
ااهدين بصفة الفروسية والرجولية، وكذلك فصل بـين الـوارثين بالقتـل وعدمـه، فلـو لا أن               

 لا :مِثْلُ(منها ذكر وصف مناسـب مـع الحكـم،     )و(. الصفة هي العلة لما كان لذكرها فائدة    
))يقْضِي القَاضِي وهو غَضبانُ   

 فنبه بذكر الغضب مع الحكم أنه العلة في عدم جواز الحكـم       )٤(

                                                                                       

 ١٦٧١وابـن ماجـه   ، ٧٢٤والترمـذي  ، ٢٣٩٠وأبو داود رقم  ، ١١١١ومسلم رقم   ، ١٨٣٤أخرجه البخاري رقم    )١(
  .واللفظ له

  .١١٤٨ رقم ٢/٨٠٤ومسلم ، ١٧٥٤ رقم ٢/٦٥٦البخاري  )٢(
  .٤/١٠٦الدارقطني  )٣(
  .١٠/١٠٥البيهقي  )٤(
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مـن الوجـوه الـتي يفهـم منـها التعليـل لا علـى وجـه         ) وغَير ذَلِك (وإلا لم يكن لذكره فائـدة،       
  .)١()ور أنبِيائِهِم مساجِداتخذُوا قُب؛ لَعن االلهُ اليهود(: #التصريح كالمدح والذم نحو قوله 

: والتقـسيم . بطـل اختبـار الوصـف فمـا لا يـصلح للعليـة أُ           :  الـسبر  )السبر والتقْسِيم : وثَالِثُها(
ا لتقدمـه في  فينبغـي تقـديم التقـسيم لفظً ـ   ؛ العلة إما كذا وإمـا كـذا   : حصر الأوصاف، ثم تقول   

 وتنقـيح المنـاط أي تمييـزه عـن غـيره،       )الإجمـاعِ حجةَ  ( عند الأصـوليين     )ويسمى(الخارج،  
 إلى الاحتجـاج بالإجمـاع علـى أنـه     هت ـيلِّ عِيع ـِ في تعيين ما اد عجرلأنه ي ؛ وليس بإجماع صريح  

في ( الصالحة للعلية في بـادئ الـرأي الموجـودة      ))حصر الأَوصافِ (. لابد لذلك الحكم من علة    
ثُم إِبطَالُ التعلِيـلِ بِهـا إِلاَّ    (. ، من العنب، مسكر   دبِز، م ائعالخمر م : كأن تقول ؛ )الأصلِ

 نيعتا فَياحِدأنه العلـة مـن علـل الخمـر الـتي توهمناهـا وتبقـى علـة واحـدة وهـي الإسـكار،                  )و 
بـوتِ  إِما بِبيـانِ ثُ (:  والإبطـال )إِبطَال ماعداه(. فيتعين كون الإسكار علة في تحريم الخمـر      

والطـردي هـو   ) أو بِبيانِ كَونِهِ وصفًا طَردِيـا ( أي من دون الحكم المعلل،     )الحُكْمِ مِن دونِهِ  
الذي لم يعتبره الشارع كالبيـاض والـسواد، كـأن يقـال في قيـاس الأمـة علـى العبـد في سـراية              

البيـاض، أو  حصرت الأوصاف التي يمكن أن تكون علة لذلك وهـي إمـا الملـك، وإمـا             : العتق
السواد، أو الطول، أو القصر، أو الذكورة، أو الأنوثة، ثم تبطلها كلـها لعـدم اعتبـار الـشارع           

أي لا يظهـر للوصـف   ) أو بِعدمِ ظُهورِ مناسـبتِهِ    (. )٢(لها في حكم من الأحكام ويتعين الملك      
                                                                                       

  .٣٩٣رقم  والمعجم الكبير، ١٦٥/١ البخاري )١(
  .١/٩٤والطبري . ١٠٧كافل لقمان ص: ينظر )٢(
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حــصرت : روجــه مناســبة يقتــضي الحكــم ــا فيلغــى، كمــا يقــال في قيــاس النبيــذ علــى الخم ــ
فيـتعين  ؛ الإسـكار، أو الـسيلان، أو الحمـرة   : أوصاف الخمر التي تصلح لعليـة تحريمـه فوجـدا        

 المـسمى بحجـة   )الطَّرِيـقِ  وشرطُ هذَا(. لعدم مناسبة ما عداه ليكون علـة للتحـريم       ؛ الإسكار
مِن ، الحُكْمِ فِي الجُملَةِ  تعلِيلِ  ( علَى الإجماع( الـنص أو  : وهو المناسـبة     )وما بعده (الإجماع  

إذ لو وقع الإجماع على التعيين لكان هو الطريق، ولـيس   ؛في محل من محالها    )دونِ تعيينِ العِلَّةِ  
مما نحن بصدده وإنما تتعين بالسرِب.  

وتخرِيج (علـة،  ال أـا  خ ـ أي الظن لأا بالنظر إليها ي     ،)وتسمى الإخالَةَ . المُناسبةُ: ورابِعها(
 أي استخراج العلة المناط ا الحكم أي المعلق ا، ولما كانت العلة تتعلق ـا الأحكـام       )المَناطِ

       ا العلة س سميت مناط الحكم، ولما كانت المناسبة يستنبطميتفَ؛ ا تخريجيلَعأن المحـذوف لا  م 
عليل بالطعم والقـوت في تحـريم التفاضـل في    أثر له ، وهذه الطريق تسمى الإلغاء، مثل إلغاء الت     

لأن النورة والملح ربويان ، ولا يصلح التعليل فيهما بـالطعم ولا بـالقوت فيـتعين التعليـل             ؛ البر
في الأصـل المقـيس عليـه الـذي ثبـت      ) تعيِين العِلَّّةِ (أي المناسبة في الاصطلاح      )وهي(. بالكيل

   ةٍ(ه دون علته،    بالنص أو الإجماع حكمباسناءِ مددِ إِبرجـةٍ (بين العلة والحكـم   )بِمأي )ذَاتِي 
، كَالإسكَار فِي تحرِيمِ الخَمـرِ (ولذلك سميت مناسبة،  ؛ من ذات الوصف لا بنص ولا بغيره      

 وانِ تحريم الخمر، والعدةِلَّفإن من نظر في الإسكار عِ  )وكَالجِنايةِ العمدِ العدوانِ فِي القِصاصِ    
 بـين الحكـم   )و تنخرِم المُناسبةُ  (. علة شرع القصاص وجدهما مناسبتين لحفظ العقـل والـنفس         

من غص بلقمة وخشي التلف ولم يجد مـا يـسيغها بـه       :  مثاله ).بِلُزومِ مفْسدةٍ راجِحةً  (والعلة  



  شرح مختصر على متن الكافل
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف
 م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى :الطبعة

www.almahatwary.org 

 ٣٥

 مفـسدة وهـو   فإن في تحريمه مناسـبة لحفـظ العقـل، لكـن المناسـبة انخرمـت بحـصول          ؛ إلا الخمر 
بع هذا وستربح مثل :  مثل أن يقال)أَو مساوِيةٍ(هلاكه فحفظ النفس أولى من حفظ العقل،       

ــا تخــسر  ــساوية      ؛ م ــسدة م ــبة انخرمــت بمف ــع إلا أن المناس ــام بعمــل البي ــالربح مناســب للقي . ف
)اسِببِطٌ ( في الاصطلاح    )والمُنضنم ظَاهِر فصن العلـة  لأ؛  يحترز عـن الخفـي والمـضطرب   )و

؛ فة للحكم معر   فإذا كان الوصف خفي     ا أو غير منضبط لم يعرف  ـ هو في نفـسه فكيـف ي عرف 
فَـإِنْ كَـانَ   . (كالإسكار في تحريم الخمر   )يقْضِي العقْلُ بِأَنه الباعِثُ علَى الحُكْمِ     (به الحكم   

 المناسـبة لحكـم القـصر تحـصيلاً     )نته كَالسفَرِ لِلْمشقَّةِخفِيا أَو غَير منضبِطٍ اعتبِر ملازِمه ومظِ 
إذ هي غير منـضبطة لكوـا تختلـف    ؛ لمقصود الشارع من التخفيف، ولا يمكن اعتبارها بعينها  

ولا يتعلــق التــرخيص بالكــل، ولا يمتــاز الــبعض  . بــاختلاف الأحــوال والأشــخاص والأزمــان 
  . لسفر لانضباطهبنفسه، فيعلق الحكم بما يلازمه وهو ا

 هـذا تقـسيم للمناسـب، وكـان          ).و مرسلٌ ، و غَرِيب ، و ملائِم ، مؤثِّر: وهو أَربعةُ أَقْسامٍ  (
إما أن يعتبره بعينه في عـين  : إن اعتبره فلا يخلو. لأنه إما أن يعتبره الشارع أو لا     ؛ أربعة أقسامٍ 

 والنبيـذ، وهـذا هـو المناسـب المـؤثر لظهـور       الحكم كتأثير عين الإسـكار في عـين تحـريم الخمـر        
وإن لم . تأثيره في الحكم، وسواء اعتبره الشارع بنص أو تنبيه نص أو إجماع أو حجـة إجمـاع          

إما أن يكون قد اعتبره بعينه في جنس الحكم كما ثبـت لـلأب ولايـة      : يعتبره كذلك فلا يخلو   
، فقـد اعتـبر عـين الـصغر في جـنس      نكاح ابنته الصغيرة قياسا علـى ولايـة المـال بجـامع الـصغر             

 للمطـر  رِضح ـأو جنسه الأقرب في عـين ذلـك الحكـم أو جنـسه كجـواز الجمـع في الْ          . الولاية
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: أولا. قياسا على السفر بجامع الحرج، فقد اعتبر الجنس الأقرب وهـو الحـرج في عـين الجمـع              
وإن لم . لائمـة الحكـم  لأن عليتـه إنمـا تثبـت بم   ؛ إن كان قد اعتبره كذلك فهو المناسب الملائـم      

يكن قد اعتبره الـشارع في عـين ذلـك المحـل وإنمـا اعتـبر جنـسا لـه أبعـد في غـير محـل الحكـم،               
 فهـو المناسـب   -كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد بجامع كوما جناية عمد عـدوان     

جمــاع ولا ولا في غــيره لا بــنص ولا إ. وإن لم يكــن الــشارع قــد اعتـبره لا في المحــل . الغريـب 
ترتب الحكم على وفقه فهو المناسب المرسل، فدل ذلك على انحصار المناسب في هذه الأربعة      

  . )١(الأقسام، وهذا بياا
 أو تنبيـه نـص كقولـه    )أو إِجماعٍ، ما ثَبت بنص : المُؤثِّر(:  القسم الأول وهـو المناسـب      )ـفَ(

 اعتِبار عينِهِ فِي عينِ الحُكْمِ    (.  أو حجـة إجمـاع     ]البقـرة :١٧٩[^حياةٌ الْقِصاصِ فِي ولَكُم &:تعالى
.  إذ أجمعوا على اعتبـار الـصغر في ولايـة المـال     )كَتعلِيلِ ولاَيةِ المَالِ بِالصغرِ الثَّابِتِ بالإِجماعِ     

 :نحـو قولـه تعـالى     ) ابِتِ بِالنص وكَتعلِيلِ وجوبِ الوضوءِ بِالحَدثِ الخَارِجِ مِن السبِيلَينِ الْثَّ       (
&آءَ أَوج دأَح كُمنن مآئِطِ مالْغ أَو متسآءَ لاَمسالن واْ فَلَمجِدآءً تواْ ممميوقولـه  . ]النساء:٤٣[^ فَت

 :عٍببـل مـن س ـ  (: ؟ فقـال طْقَ فَثِدحعلينا من الْ  االلهُهبت كَءُوضوآلْ:  لما قال له   $ لعلي   #
 من بطٍائِ وغَ لٍو(ـ.  الخبر وسمي ا لظهـور تـأثيره في الحكـم    مـؤثر .)المناسـب  :  القـسم الثـاني  )و

)(:  أي الذي لاءم جنس تصرف الشارع      )المُلائِم  هارتِباع تيعـني اعتبـار عينـه في عـين     )ما ثَب 

                                                                                       

  .١١٢ - ١١١شرح لقمان  )١(
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 يثبت الحكم مع الوصف في  أي على وفق المناسب له بأن )بِترتبِ الحُكْمِ علَى وفْقِهِ   (. الحكم
  . محل واحد كالتحريم للإسكار فإما في محل واحد وهو الخمر

 اعتبـاره بعينـه في عـين    - دون أن يثبت بنص أو إجماع أو تنبيه نـص أو حجـة إجمـاع          )فَقَطْ(
الـذي   )سِ الحُكْمِلَكِنه قَد ثَبت بِنص أَو إجماع اعتِبار عينِهِ فِي جِن  (؛ الحكـم كمـا في المـؤثر      

كَما ثَبت للأبِ وِلايةُ نِكَاحِ ابنتِهِ الصغِيرةِ قِياسا علَى وِلايةِ المَالِ (. يراد إثباته بالقياس عليـه  
. فإن الوصف وهو الصغر أمر واحد ليس جنسا تحته نوعان   )]فِي جِنسِ الوِلايةِ  [بِجامِعِ الصغرِ 

فَقَـد  (مع ولاية النكاح وولاية المال وهما نوعان من التصرف، والحكم وهو الولاية جنس يج 
لأن ؛ بتنبيه الإجماع علـى الولايـة علـى الـصغير في المـال      )اعتبِر عين الصغرِ فِي جِنسِ الوِلايةِ     

الإجمــاع علــى اعتبــاره في ولايــة المــال إجمــاع علــى اعتبــاره في جــنس الولايــة العامــة للمــال     
 اعتباره في عين ولاية النكاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتـب الحكـم علـى وفقـه             والنكاح، بخلاف 

ــة وإن وقــع الخــلاف في أــا للــصغر أو للبكــارة أو لهمــا       ــة معــه في الجمل ــث ثبتــت الولاي حي
 أي أو لم يثبت اعتبار عينـه في جـنس الحكـم كـالأول بـل ثبـت بـنص أو                 )أَو ثَبت ( . )١(جميعا

المـراد  )فِي عينِ الحُكْـمِ (أي الوصـف     )اعتِبار جِنسِهِ (ة إجمـاع،    إجماع أو تنبيه نص أو حج     
لِلْمطَرِ قَياسا علَى ؛ فِي الحَضرِ(بين الصلاتين وكونـه رخـصة    )كَجوازِ الجَمعِ(إثباته بالقياس   

، فـالحكم جـواز الجمـع وهـو واحـد، والوصـف المناسـب وهـو الحـرج               )السفَرِ بِجامِعِ الحَرجِ  

                                                                                       

  .١١٢ولقمان ص، ٩٧كافل الطبري ص: ينظر  )١(
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س يجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال والانقطاع، وبالمطر وهو التأذي وهما نوعان        جن
بتنبيـه الـنص وهـو أن الـنبي          )فَقَدِ اعتبِر جِنس الحَرجِ فِي عينِ رخـصةِ الجْمـعِ         (. مختلفـان 

 رخصة الجمع فيه حرج الـسفر فقـط إذ لا       علةَ كان يجمع في السفر، وذلك إيماء إلى أنَّ       #
الحـرج وهـو   : فإن قيل. ة نفس الحرج ، وإنما ترتب الحكم على وفقهيلِّ ولا إجماع على عِ نص

 المشقة وصقـد  : ولـذا لم يعلـل بـه القـصر فـلا يـصلح علـة، قلنـا        ؛  غير منضبط لمـا قـد تقـرر     ف
     أجيب بانضباطه في الجمع بدليل جوازه سـفر إذ لم يمنـع منـه مـانع شـرعي فيـصلح      ؛ اا وحـضر

لقصر فإنه لو اعتبرت فيه المشقة لصادمه الإجماع على عـدم جـوازه حـضرا عنـد            علة بخلاف ا  
 ثبـت بـنص أو إجمـاع أو تنبيـه نـص أو      )وِأَ(. ولذا اعتبر ملازمه وهـو الـسفر    ؛ حصول الحرج 
 )فِي جِنسِ الحُكْمِ(. أي الوصف حيث يكون جنـسا تحتـه نوعـان    )اعتِبار جِنسِهِ (حجة إجماع   

كِإِثْباتِ القِصاصِ بِالمُثَقَّلِ قِياسا علَـى  (. اس حيث يكون جنسا تحته نوعـان      المراد إثباته بالقي  
والمثقـل آلـة غـير حـادة كالعـصى والحجـر والعمـود،        .  هذا المثـال علـى أصـل الحنفيـة      )المُحددِ

جـوب   وهـو و -فـالحكم   ) بِجامِعِ كُونِهِما جِنايةَ عمـدٍ عـدوانٍ      (.  حـادة  لٍت ـوالمحدد آلـة قَ   
:  الآيـة هت ـركَ جنس يشمل القصاص في النفس وغيرها مما يجب فيه القصاص ممـا ذَ    -القصاص  

 -والوصف المناسـب     .إلخ.. ]المائدة:٤٥[^ بِالْعينِ والْعين بِالنفْسِ النفْس أَنّ فِيهآ علَيهِم وكَتبنا&
فَقَـدِ  (؛ الـنفس والأطـراف والمـال   ا يشمل الجناية في  جنس أيض  -وهو جناية العمد العدوان     

، )فِي جِنسِ القِـصاصِ  ( الشامل للجناية على النفس والأطراف والمـال         )اعتبِر جِنس الجِنايةِ  
  .الشامل للقصاص في النفس والأطراف
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 ) علَى وفْقِهِالغرِيب ما قَد ثَبت اعتِباره بِمجردِ ترتبِ الحُكْمِ   (المناسـب   :  القـسم الثالـث    )و(
ولَم يثْبت بِنص ولا إِجمـاعٍ   (أي نيط الحكم بالوصف بسبب اجتماعهمـا في محـل واحـد،             

فإنـه  ) اعتِبار عينِهِ ولا جِنسِهِ فِي عينِ الحُكْمِ ولا جِنسِهِ كَتعلِيلِ تحرِيمِ النبِيـذِ بِالإسـكَارِ      
 ثبت اعتباره في التحريم بمجرد ترتب الحكم على وفقه فلا ا للعقل، وقد مناسب للتحريم حفظً  

قَياسا علَى الخَمرِ علَـى  ( لكنه غريب من جهة عدم النص والإجمـاع كـذلك،   يكون مرسلاً 
   ).النص بِأنه عِلَّةٌ فِي تحرِيمِ الخَمر( ورود )تقْدِيرِ عدمِ

 مـن  ).ما لَم يثْبت اعتِباره بِشيءٍ مِما سـبق   (: هـو  و ،)المُرسلُ(المناسـب   :  القسم الرابع  )و(
لأنـه أرسـل عـن الاعتبـار،     ؛ نص أو إجماع أو مجرد ترتـب الحكـم علـى وفقـه، وسمـي مرسـلا              

ن مالَم يشهد لَه أصـلٌ معـي      : فالمُلائِم المُرسلُ . ملائِم وغَرِيب وملْغِي  : وهو ثَلاثَةُ أقْسامٍ  (
لَكِنـه  ( بأن لا يثبت في الشرع اعتبـار عينـه أو جنـسه في عـين الحكـم أو جنـسه،         )بِالاعتِبارِ

، يعـني   )كَقَتلِ المُسلِمِين المُترسِ بِهِم عِند الـضرورةِ      ؛ مطَابِق لِبعضِ مقَاصِدِ الشرعِ الجُملِيةِ    
هم أسرى من المسلمين يتقون م ضربات الجـيش  إذا هجم الكفار على المسلمين وقدموا أمام   

الإسلامي، فلو لم نقتل المسلمين لنصل إلى من وراءهم لزحفوا واجتاحوا بلاد المـسلمين ففـي            
قتل الأسرى مصلحة راجحة وهي حفظ بيضة الإسلام، وقد جـاء الـشرع بوجـوب الجهـاد،                 

 بمفـسدة صـغيرة كقطـع اليـد     لأنه دفع مفـسدة كـبيرة  ؛ وبذل النفوس في سبيل االله ، وهذا منه       
لأن ؛ للـردع والزجـر  )وكَقَتلِ الزندِيقِ وإِنْ أَظْهر التوبةَ(. المريضة لسلامة الجسم ونحو ذلـك     

 هِظْالزنديق ير   ما لا ي طِبن فلو قبلت توبته لم ي ،زجرمقـصود في الـشرع  والزجـر ؛ ا زنديق أبد  .
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 فلا حجـة للقائـل بـذلك    ) علَى العاجِزِ عِنِ الوطْءِ من تعصِي لِتركِهِ        النكَاحِ يحرموكَقَولِنا  (
إلا القياس المرسل، وهو أنه يعرضها لفعل القبيح، والشرع يمنع من تعريض الغير لفعل القبـيح         

كتقديم المصلحة العامة على الخاصة، وتناول سد الرمق عند  ؛ )وأَشباه ذَلِك (. في بعض الصور  
لأنه أرسل  ؛ )بِالمَصالِحِ المُرسلَةِ (المسمى   )هو المَعروف  عوا الن ذَهو. ( الحرام في الأرض   شيوع

عن الاعتبار فلم يـدل دليـل علـى اعتبـاره ولا إلغائـه، لكـن تـشهد لـه أصـول شـرعية إجماليـة                  
: بأربعـة شـروط  . )اعتِبـاره والمَذْهب (.  االلهِعر ش ـمثَ المصلحة فَتدجِأينما و : بالاعتبار مثل 

 خالــصة عــن -٣.  ملائمـة لقواعــد أصــوله -٢.  أن تكـون المــصلحة غــير مــصادمة لــنص -١
ما لا نظِير لَه فِي الشرعِ لَكِن العقْـلَ       : والغرِيب المَرسلُ (.  لا أصل لها معـين     -٤. معارض

سِ البات لِزوجتِهِ فِي مرضِهِ المَخوفِ لِئَلاَّ تـرِثَ    يستحسِن الحُكْم لأجلِهِ كَأَنْ يقَالَ فِي قِيا      
لُ: منهامعثُ   يرودِهِ فَتقِيضِ قَص؛  بِن      بِن رِضوثُ عيا حدملَى القَاتِلِ عا عاسدِهِ   قِيقِيضِ قَـص

فَإِنه لَم يثْبت فِي الشرعِ أَنـه       ؛ اسِدٍبِجامِعِ كَونِهِما فَعلاَ فِعلاً محرما لِغرضٍ فَ       فَلَم يورثْ 
 لكنـه مناسـب لترتيـب الحكـم عليـه، وهـو معارضـتهما بنقـيض                   )الْعِلَّةُ فِي القَاتِلِ ولاَ غَيرِهِ    

قـصدهما ، فتوريــث الزوجــة ومنـع القاتــل مــن الإرث لتحــصيل مـصلحة زجرهمــا عــن الفعــل    
  . شرع بالاعتبار المحرم، لكن لم يشهد لذلك أصل معين في ال

) لْغِيا الْمأَم( مـن المرسـل      )و  صالن مادا صم وعِ   ؛ فَهرفِـي الـش ظِـيرسِهِ نإِنْ كَانَ لِجِنو 
كَإِيجابِ الصومِ ابتِداءً علَى المُظَاهِرِ ونحوِهِ ، حيثُ هو مِمن يسهلُ علَيهِ العِتق زِيادةً فِي               
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 هنا فَـأُلْغِي ،      )١(لَكِن النص منع مِنِ اعتِبارِهِ    ؛ فَإِنَّ جِنس الزجرِ مقْصود فِي الشرعِ     ؛ هِزجرِ
وأمـا  .  أمـا الأول فلأنـه لا نظـير لـه في الـشرع              )مطَّرِحانِ اتفِاقًا (. الغريـب والملغـي   : )وهذَانِ

الشبه وهو أَنْ   : ومِن طُرقِ العِلَّةِ  (: القائـل الجمهـور   و) قِيلَ(. الثاني فلمصادمته آيات الظهـار    
بِأَنْ يدور معه الحُكْم وجودا وعدما مع التِفَاتِ (.  بينه وبـين الحكـم  )يوهِم الوصف المُناسبةَ  

ند من جعل الكيـل هـو العلـة في      أي ع  )كَالكَيلِ فِي تحرِيمِ التفَاضلِ علَى رأْيٍ     ؛ الشارِعِ إِلَيهِ 
فـإن التعليـل بـه لم يثبـت بـنص ولا إجمـاع، وإنمـا يثبـت بكـون الحكـم يثبـت بثبوتـه                 ؛ التحريم

طَهارةٌ تراد لِلصلاَةِ فَيتعـين لَهـا المَـاءُ       : وكَما يقَالَ فِي تطْهِيرِ النجِسِ    (وينتفي بانتفائه،   
  ). كَونِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما طَهارةً تراد لِلصلاةِكَطَهارةِ الحَدثِ بِجامِعِ

ا    : (لٌفَصامِسلاً خلِيد ذْكُرآءِ يلَمالع ضعب(. والإجمـاع والقيـاس    غير الكتاب والـسنة )و وهو
ويقـال لـه    . ويسميه أصحابنا الاجتهاد، ويذكرونه في بـاب قـسيمه وهـو التقليـد            ) الاستِدلاَلُ

.  المصالح المرسلة كما تقدم، وهـو عنـد ابـن الحاجـب وبعـض الأصـوليين دليـل مـستقل              :أيضا
لأنه تمسك بمعقول مفهوم من أيها فهو تمـسك  ؛ وعندنا راجع إلى النص أو الإجماع أو القياس      

ا وإلا كـان قياس ـ   . )ما لَيس بِنص ولاَ إِجماعٍ ولاَ قِياسِ عِلَّـةٍ        ( أي الاسـتدلال     )وهو .)ـا 
 وجه التلازم أنا تتبعنـا فوجـدنا كـل شـخص       )تلاَزم بين حكْمينِ  : الأَولُ: وهو ثَلاَثَةُ أَنواعٍ  (

يصح ظهاره يصح طلاقه، ومن لا يصح ظهـاره لا يـصح طلاقـه، وينقـسم الـتلازم إلى أربعـة                

                                                                                       

  .منع من اعتباره): أ(في   )١(
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 تـشترط النيـة في   تلازم النفيين، نحـو لـو لم    : تلازم بين حكمين ثبوتيين، والثاني    : الأول: أقسام
تلازم الثبوت والنفـي مثـل مـا    : الوضوء لم تشترط في التيمم، ووجه التلازم ما تقدم، والثالث        

تلازم النفـي والثبـوت مثـل مـا لا يكـون جـائزا يكـون        : والرابع. يكون مباحا لا يكون حراما 
: لُثْمِ(. نت العلـة لكـان قياسـا   إذ لو عي؛ )ةٍلَّ عِنِييِع تنِو د نمِ(.  )١(فهذه أنواع التلازم  . حراما

من ص ظِ ح هاره ص قُلاَ طَ حيانِالثَّ. ه :تِالاسصحللحـال، ومعنـاه بقـاء التمـسك بالـدليل           )اب 
ــالمغير  . حــتى يــرد مــا يغــيره  وقــد يكــون . فيبقــى الأمــر الماضــي باقيــا إلى الحــال لعــدم العلــم ب

وقد يكون لحكم شـرعي  . تى يرد ناقلاستصحابا لحكم عقلي كاستصحاب البراءة الأصلية ح   
. كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق حتى يرد مغـير كـالعلم بـالبيع والطـلاق والاسـترجاع              

)وهثُ(: طلب كون الشيء في صحبتك، واصطلاحا    :  لغة )وبالْوت فِي ( أي استمراره )مِكْح
 الْماءَ  يرى وكَقَولِ بعضِ الشافِعِيةِ فِي المُتيممِ       ،يِيرِلِفُقْدانِ ما يصلُح للتغ   ؛ لِثُبوتِهِ قَبلَه ؛ وقْتٍ

لأَنه قَد كَانَ وجب علَيهِ الْمضِي فِيهـا قَبـلَ          ؛ يستمِر فِيها استِصحابا لِلْحالِ   : فِي صلاَتِهِ 
في بقائها فيستمر علـى مـا هـو    لأن الظاهر بقاء تلك الطهارة فيستصحب الحال ؛ )رؤيةِ الْماءِ 

والمـذهب بطـلان التـيمم والـصلاة إن بقـي وقـت للوضـوء              . فيه ويتم صلاته وتكون صحيحة    
) ع(مـن الأنبيـاء   . )شـرع مـن قَبلَنـا   (:  مـن أنـواع الاسـتدلال     )الثَّالِثُ(. وإدراك ركعـة  

)    بِيأنَّ الن ارتخالْمو#  تثَةِ ملَ البِعقَب كُني رعٍ لَما بشدب( من شرائع الأنبياء )عأَونا ههدعب 

                                                                                       

  .١٢٠والطبري ، ١٤١لقمان   )١(
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 الـنفْس  أَنّ فِيهـآ  علَـيهِم  وكَتبنـا  &: مثـل قولـه تعـالى   )متعبد بما لم ينسخ مِن الـشرائعِ  
خذُ بِذَلِك فَيجِب علَينا الأَ(. رجم الزاني المحـصن الـوارد في التـوراة   :  ومثل ].المائدة:٤٥[^بِالنفْسِ

 أي ومـن الاسـتدلال نـوع رابـع وهـو              )ومِنـه : قِيـلَ . عِند عدمِ الدلِيلِ فِـي شـرِيعتِنا      
 كمـا  ).وهو عِبارةٌ عن دلِيلٍ يقَابِلُ القِياس الجَلِـي (.  وهو دليل ثابت عنـدنا     )الاستِحسانُ(

؛ اة الآتي استحسانرصمفالعمل بخبر الْ؛ ضمون بمثله ميلِثْمِ الْإن القياس يقتضي أنَّ : يقال مثلاً 
، وهـي  اةرصم ـ كخـبر الْ )بِالأَثَرِ(أي الاستحـسان   )وقَد يكُونُ ثُبوته(لأنه دليل قابل القيـاس،      

    البقرة أو نحوها التي يترك لْ حـا حلـوب وليـست كـذلك، فالقيـاس في             ها أيامـاً  بلتبـاع علـى أ 
 بمثلـه،  رصم ـلوب أن يردهـا ويـضمن الحليـب الْ   أن حلبها وظهر له أا غير حالمشتري لها بعد    

))ردها وصاعا مِـن تمـرٍ     ((: لكن النص جاء بقوله   
 كجـواز دخـول الحمـام       )وبِالإِجمـاعِ ( . )١(

 كقـول  )وبالضرورِة(. لكن استحسن جوازهـا للإجمـاع  ؛ بأجرة مجهولة، والقياس أنه لا يجوز   
وبِالقِياسِ (. لأن ضرورة الاحتياج إليهـا تبـيح ذلـك   ؛ ة بطهارة الحياض والآبار في الفلاة   الحنفي
كما يقال في الصيرفي مثلا إذا ملك دون نصاب من الذهب أو الفضة قيمتـه نـصاب     . )الخَفِي

من الجنس الآخر، فالقياس الجلي على أموال التجارة أا لا تجب عليـه الزكـاة كمـا إذا ملـك      
ــا قي ــن عــروض التجــارة   م ــصاب م ــه دون ن ــصيارفة كــسلع التجــارة، لكــن    ؛ مت ــود ال لأن نق

لأنه قد ملك نصابا كاملا مما تجب فيه الزكاة ؛ للقياس الخفي ؛ بالاستحسان تجب عليه الزكاة   

                                                                                       

  .٣/١١٥٨مسلم   )١(
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 ٤٤

ولا يتحقَّـق استِحـسانٌ   (ولو بالتقويم بالجنس الآخر ، وهذا هو المختار خلافا للجمهـور،     
لأن الخـلاف إن عـاد إلى اللفـظ فـلا مـشاحة في العبـارة، وإن عـاد إلى المعـنى                        ؛ )مختلَف فِيهِ 

وأمـا مـذْهب الـصحابِي    (. فمرجعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية وهو أمر متفق عليه  
 وهو الصحيح المختار، فلا يجب على اتهد الاحتجاج بـه مـا        )فالأكثر علَى أنه ليس بِحجةٍ    

أصـحابِي    "#وقوله (. % فإن قوله حجة عند أهل البيت  $مير المؤمنين عليا    عدا أ 
 أي الذين يجوز تقليدهم مـن  )ونَدلَّقَم الْهِ بِادرمالْ فَونحوه. "متيدت اه متيدت اقْ مهيأَ بِ كَالنجومِ

 روايـة جعفـر بـن    على تقدير صحة الحـديث لكنـه موضـوع مـن    . الصحابة وهم الفقهاء منهم 
  .وامه المحدثون بالكذب. أصحابي كالنجوم: من بلاياه: )١( قال الذهبي. عبدالواحد الهاشمي

اتِخةٌم) :   عِيرلِيلُ الشالد دِممن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواع الاستدلال       )إذا ع 
والْمختار أنَّ كُلَّ ما (. حٍبقُ ـ ونٍسه من ح أي بما يقتضي)عمِلَ بِدلِيلِ العقْلِ( -عند من أثبتها   

.  كاسـتخراج المعـادن    )ينتفَع بِهِ مِن دونِ ضررٍ عاجِلٍ ولاَ آجِلٍ فَحكْمه الإِباحـةُ عقْـلاً            
علَـم  أنا ن(على المذهب المختـار  ) والحُجةُ لَنا .  وبعضهم توقَّف  .الحَظْر( حكمه   )بلِ: وقِيلَ(

الُهح ا ذَلِكم نسحِ الظُّلْمِ( من الانتفاع )حقُبافِ ، ونِ الإنصسا بِحكَعِلْمِن .لَمااللهُ أَعو.(  
 
 

                                                                                       

  .٤/١٩٠بير وتلخيص الح، ٢/١٢٤الميزان   )١(
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 
)طْقِ     ( أي معنى أو حكم      )ما: المنطُوقلِّ النحلَ عليه اللَّفظُ في مد( ـكْ بأن يكـون ح ا للفـظ  م
 لّهمـآ  تقُـل  لاَ & دل عليـه لفـظ    مكْ أو ح   من أحواله كتحريم التأفيف مثلا فإنه معنى       الاًوح
في محل النطق وهو ذلك اللفظ  ]الإسراء:٢٣[^ أُف  .)لا ( اللفظ بنفسه أو بقرينـة  )فإن أفَاد ىنعم

  صفَن هرمِلُ غَيتحه (الظـاهر،  جلي في المقصود، وهي تسمية اصطلاحية وهو مقابل       ) يلالَتدو
أي فهـو المـسمى في    )فَظَـاهِر (؛  ذلك بل أفاد معنى يحتمل المقصود وغـيره        دفِ ي )وإِلاَّ، قَطْعِيةٌ

 أي مـن الظـاهر    )ومِنـه : قِيـلَ . ظَنيةٌ( حينئذ على المقـصود      )ودلالَته(الاصطلاح بالظاهر،   
)امالع . صالن ـ       أي مطلـق الـدليل مـن       :)ثُم الكتـاب والـسنة سـواء كـان قطعي  ا ولـه  ا أو ظـاهر

 أو  مطابقـةً )بِخصوصِهِ( ودل عليه بنفـسه  )إما صرِيح وهو ما وضِع لَه اللَّفْظُ      (تقسيم آخر،   
غـير المقـصود كقولـه   يخرج العام فإنه لم يوضع له اللفـظ بخـصوصه بـل مـع مـشاركة                ؛ اتضمن 
#) :   اءُ العمقَتِ السا سفِيمررِيحٍ (. ، فإنه صريح فيما يجب مـن الزكـاة          )١()شص ا غيروإم

   هنع ملْزا يم وهكدلالـة  .  أي إن غير الصريح مـا دل عليـه اللفـظ لا بالوضـع بـل بـالالتزام           )و
العشا عدد زوجي    ةِر؛ اقتضاء، وإيمـاء، وإشـارة    : وهو ثلاثة أقسام  .  على أ) ذلـك  )فَإِنْ قُصِد 

الـشرعِيةُ علَيـه ، فَدلالَـةُ       (حة   الـص  )أو، يةُ  حةُ العقْلِ أو الص ، توقَّف الصدق   (. الـلازم 
 عفْ ـ أراد ر )٢(")رفِع عن أُمتِي الخَطَأُ والنسيانُ    " مِثلُ  ( أي المـسمى بدلالـة الاقتـضاء،         )اقْتِضاءٍ

                                                                                       

  .٤/١٢٩والبيهقي ، ١٢٣٩وأحمد بن حنبل رقم ، ١٤١٢رقم ، ٤٠/٢البخاري   )١(
  . بألفاظ متقاربة٢٠٤٥وابن ماجه رقم ، ٢/١٩٨أخرجه الحاكم   )٢(



  شرح مختصر على متن الكافل
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف
 م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى :الطبعة

www.almahatwary.org 

 ٤٦

ا علـى   حق المخطئ، والقضاء في المفطـر ناسـي  المؤاخذة، إلا ما خصه دليل كإيجاب الكفارة في     
فعلم أن المراد المؤاخذة، واللفظ  ؛ إذ المعلوم أن البشر ينسون ويخطئون     ؛ باًذِقول، وإلا لكان كَ   

 )^الْقَريـةَ  واسأَلِ&(: ومثـل . لا يدل عليها بصريحه بل يقتضيها لتوقف الصدق على ذلـك         
وأمـا الـصحة الـشرعية فمثـل     .  وإنمـا المـراد أهلـها   لُأَس فالعقل يقضي بأن القرية لا ت      ]يوسف:٨٢[

لأن ؛ ، فإنـه لم يـرد أعتقـه عـني وهـو مملـوك لـك       )أعتِق عبدك عني علَى أَلْفٍ  (: قولك لغـيرك  
     ه عنيا لي ثم أعتقْا، بل أراد اجعله مملوكً العتق عن الغير لا يصح شرع .)  قَّـفوتي إِنْ لَـمو( 

صحة العقلية ولا الشرعية علـى ذلـك المعـنى الـذي يلـزم مـن اللفـظ،              صدق ذلك النطق ولا ال    
)و( َكِ لنه )      اعِيدلِهِ لَكَانَ بلِيعلِت كُني لَم كْمٍ لَونَ بِحرلعدم الملائمة بينه وبينمـا اقتـرن بـه   )اقْت  .
ا لِمن قَالَ جامعت أَهلِي فِـي  جواب" علَيك الكَفَّارةُ("# قولـه    )وحن: فَتنبِيه نص وإِيماءٍ  (

 فالأمر بالتكفير قد اقترن بوصف وهو اامعة في ار رمضان الذي لو لم يكن        )نهارِ رمضانَ 
      امعة لكان بعيدلأن غرض الأعـرابي مـن ذكـر واقعتـه     ؛ البيان أن العلة في الكفارة هي تلك ا

،  )١(" إا مـن الطـوافين علـيكم والطوافـات    ")سبعٍإنها لَيست بِ (": #وقوله  .  حكمها بيانُ
عـن الـدخول علـى قـوم عنـدهم كلـب،            #ا امتنـع    م ـ، لَ  )٢("سٍجن بِ تسيا لَ هنإِ": وفي رواية 

                                                                                       

  ).خ(أصول الأحكام   )١(
  .٣٦٧وابن ماجه ، ١/٥٥والنسائي ، ٩٢والترمذي ، ٧٥أبو داود رقم   )٢(
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أَرأيت لَـو تمضمـضت   (# وقولـه  . إنك تدخل على آل فلان وعنـدهم هـرة    : فقيل له 
  .الصائم جواب لعمر حين سأله عن قبلة  )١()بِماءٍ

)و  قْصِدةٍ  ( ذلك الـلازم   )إنْ لَم يارلالَةُ إِشأي المـسمى بدلالـة الإشـارة، وأمثلتـها كـثيرة،          )فَد
تمكُـثُ  : قَالَ؟، نوما نقْصانُ دِينِهِ  : ، قيِلَ "النساءُ ناقَصِات عقْلٍ ودِينٍ   ":  #كَقَولِهِ(

بياَنَ أكْثَرِ الحَيضِ وأَقَلِّ الطُّهرِ ولَكِـن        لَم يقْصِد  فَإِنه.   )٢(" تصلِّي إِحداهن شطْر دهرِها لا   
 أي المبالغة في نقصان دينهن تقتضي أن يكون أكثر الحيض نصف عمر         )تقْتضِي ذَلِك  المُبالَغةَ

ه إذ لو كان زمن أيهما أقل أو أكثر لذكره فاللفظ لا يدل بـصريح ؛ المرأة، وأقل الطهر كذلك   
ولا باقتضائه ولا بإيمائه، وإنما يشير إليه إشارة فقط، والخبر يدل على أن مـدة تركهـا للـصلاة        

فيحتمل ذلك، ويحتمل ما ذهـب إليـه   ؛ مثل مدة فعلها من دون إفادة خمسة عشرة يوما بعينها      
علـى أن الـشطر يطلـق    . اختيار المذهب الهادوي من أن أكثر الحيض عشر، وأقل الطهر عـشر    

 وفِـصالُه  وحملُـه  &: مـن قولـه تعـالى      $والمثال الثاني ما استنبطه علي      . زء مطلقا على الج 
 أقل مدة الحمل سـتة       أنَّ ]لقمان:١٤[^ عامينِ فِي وفِصالُه&:  مع قوله  ]الأحقاف:١٥[^ شهراً ثَلاَثُونَ

  .أشهر ، فما استنبطه ليس مقصودا في الآيتين وإنما يفهم بدلالة الإشارة
.  بأن يكـون حكمـا لغـير مـذكور    )ما دلَ علَيهِ اللَّفْظُ لا فِي محلِّ النطْقِ   : والمَفْهوم(  :لٌصفَ
: الأولُ(: إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتـا أو لا      : لأن حكم غير المذكور   ؛ )وهو نوعانِ (

                                                                                       

  .١/٤٣١والحاكم ، ٤/٣١٨البيهقي و، ١٣٨أحمد بن حنبل رقم   )١(
  .١/٨٧ومسلم . ٢٩٨البخاري رقم   )٢(
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جه الدلالة على الحكم في المسكوت عنـه    في كونه دليلا شرعيا وإنما اختلفوا في و        )متفَق علَيهِ 
ويسمى مفْهوم (. هل هو من باب القياس الجلي، أو من باب المفهوم، وهو المشهور والمختـار     

ثم هـذا   . )المَسكُوت عنه موافِقًا لِلْمنطُوقِ بِهِ فِي الحُكْمِ      ( المفهـوم    )وهو أنْ يكُونَ  ، المُوافَقَةِ
 فَإِنْ كَانَ فِيهِ(: ا أن يكون الحكم في غير المذكور أولى منـه في المـذكور، أو لا           لأنه إم ؛ نوعان

 لّهمآ تقُل فَلاَ &] :قوله تعالى  [)فَحوى الخِطَابِ نحو  ( المسمى اصطلاحا    )فَهو معنى الأَولَى 
لاَ [)أُفا ومهرهنلَى   ]الإسراء:٢٣[ ]تلُّ عدي هفإن رِيمحلَىتبِ بِطَرِيقِ الأَورلأن الأذيـة في  ؛)الض 

ا كتقطيـب   بـأن كـان مـساوي   )معنى الأَولَى وإِنْ لَم يكُن فِيهِ(الضرب أبلغ من أذية التأفيف،   
 مـنكُم  يكُن إِن& (: ، نحو قَولِهِ تعالَى    الخِطَابِفَهو لحَن (الوجه المـساوي للتـأفيف ، أو أدنى         

فَإِنه يدلُّ علَى وجوبِ ثباَتِ الواحِدِ لِلْعشرةِ لا         .]الأنفـال :٦٥[ )^مِئَتينِ يغلِبواْ صابِرونَ عِشرونَ
إذ لـيس أشـد مناسـبة في المـسكوت عنـه منـه في المـذكور، بـل هـو في حـق                          ؛ )بِطَرِيقِ الأَولَى 

  .العشرين أشد لحصول التظافر
فمنهم من أخذ به أجمع، ومنهم من نفـاه  ) مختلَف فِيهِ(المفهوم من نوعي ) الثَّانِي( النوع   )و(

وأن حجيتـه  . والمختـار التفـصيل وهـو الأخـذ بـبعض دون بعـض في الإنـشاء والإخبـار            . أجمع
 لتخـالف المنطـوق   )مفْهوم المُخالَفَةِ(هـذا النـوع    )ويسمى(. باللغة لا بالعرف العام أو الشرع     

 )ويـسمى . هو أَنْ يكُونَ المَسكُوت عنه مخُاَلِفًا لِلْمنطُوقِ فِي الحُكْمِ        (. والمفهـوم في الحكـم    
. إما لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه: )دلَيلَ الخِطَابِ (أيضا  
وتمِسيتلقصدهم تمييزه عن غيره؛ هم إياه اصطلاح .)وه( ستة )وامأَقْس:(  
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م كزيد، أو النوع كـالغنم، وهـو   لَ والمقصود باللقب هنا ما يشمل الع     )مفْهوم اللَّقبِ (: لالأو
فْنفي الغنم زكاة، وزيد قائم، فإنه يدل عنـد مثبتـه علـى      :  الحكم عما لم يتناوله الاسم، مثل      ي

 ـ ، هو أَضعفُهاو(. نفي الزكاة عن غير الغنم، ونفي القيام عن غير زيـد        )هِ قَلِيـلٌ والآخذُ بِ
.  لانتفاء غيره من الفوائـد ربتعلأن المفهوم إنما ي  ؛ والصحيح الذي عليه الجمهور عدم الأخذ به      
 لاسـتقامة  هركْذِرح لاختل الكلام، فَ ـلأنه لو طُ؛ واللقب قد انتفى فيه المقتضي لاعتبار المفهوم 

من أنه : وأما ما يقال. الهالكلام، وهو أعظم فائدة، وهذه الطريق أقوى ما يتمسك به في إبط     
محمد رسول االله نفي رسـالة غـير نبينـا فيلـزم الكفـر، ففيـه أن المفهـوم إنمـا         : يلزم من نحو قولنا   

أما إذا قـام الـدليل القطعـي علـى الخـلاف امتنـع العمـل بـه         . يحتج به عند عدم معارضة الدليل   
 مه ـ فَ-ليست أمي زانية : مهيتبادر من قول القائل لمن يخاص   : قالوا. كغيره من أنواع الخطاب   
وأجيب . ولذا وجب عليه الحد، ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك؛ نسبة الزنى إلى أم خصمه  

بأن ذلك مفهوم من القرائن الحالية وهي الخصام وقصد الإيـذاء والتقبـيح، وكـل مـا يـورد في               
. لفـظ ظـاهرا فيـه لغـة    مقام الخصام مراد به ذلك غالبا، فلا يكون من المفهـوم الـذي يكـون ال             

  . ويلزم أيضا نسبة الزنى إلى جميع من عدى أم المتكلم ولا قائل به
)فَةِ ( الثاني   )والص ومفْهفي (:  وهو ما يفهم من تعليق الحكم بصفة من صـفات اللفـظ مثـل    )م

الـسوم والعلـف، وقـد علـق الحكـم وهـو وجـوب              : فإن للغنم صفتين  ؛  )١()الغنم السائمة زكاة  
 مـن الآخـذ   )والآخِذُ بِـهِ أَكْثَـر  (مما قبله  ) أَقْوى وهو( بإحدى صفتيها وهو السوم،      الزكاة

                                                                                       

   .١٥٦٧أبو داود رقم   )١(
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بمفهــوم اللقــب وهــم أكثــر أصــحابنا والــشافعي ومالــك وأحمــد وأبــو عبيــدة معمــر بــن المــثنى   
ــروزي         ــزني والم ــن أئمــة اللغــة، والجــويني والم ــن ســلام وهمــا م ــد القاســم اب ــو عبي ــذه أب وتلمي

 دِاج ـِو الْيلَ ـ" :#قـالوا في قولـه   . خيران وأبو ثور والصيرفي والأشعري  والاصطخري وابن   
عِلُّحِي رضهو قُعوبتلَإنَّ: )١( "ه غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبتهي  .  
)طِ ( الثالث   )ورالش ومفْهإن دخـل الـدار، فمفهومـه عـدم الإكـرام إن لم           نحو أكـرم زيـداً     )م 

، ]الطلاق:٦[^حملَهن يضعن حتى علَيهِن فَأَنفِقُواْ حملٍ أُولاَتِ كُن وإِن &:وكقوله تعالى . يدخل
    كُيفهم منه عدم الإنفاق إن لم يأولات حملن . )وها وم(، أي اللقب والـصفة  )فَوقَهذُالآخِو 

  .من الآخذ ما. )رثَكْ أَهِبِ
)ايةِ ( الرابع   )والغ ومفْهه تعالى كقول)م:& واْ ثُمأَتِم اميـلِ  إِلَى الصفمفهومـه   ]البقـرة :١٨٧[^ الّلي 

 ]التحـريم :٦[^حملَهـن  يـضعن  حتـى  علَيهِن فَأَنفِقُواْ &:وكقولـه تعـالى   . ارتفاع الحكم بالليـل   
لآخـذ  أي من الثلاثة المتقدمة وا. )هو أَقْوى مِنها(. فمفهومه عدم الانفاق عقيب وضع الحمل 

  .به أكثر
 فمفهومـه   ]النـور :٤[^جلْـدةً  ثَمانِين فَاجلِدوهم &:كقولـه تعـالى   ) مفْهوم العددِ (:  الخـامس  )و(

.  فمفهومـه لا أقـل مـن ذلـك    )٢( "في أربعين شاةً شاةٌ  : "#تحريم الزيادة والنقصان، وكقوله     
   .لأن الحكم معلق بعدد معين؛ وهذا المفهوم معمول به عند الأكثر

                                                                                       

  .٢/٨٤٥البخاري   )١(
  .١٥٦٨وأبي داود رقم ، ٦٢١الترمذي رقم   )٢(
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َـهكُم إِنمآ &: المقتضية للحصر نحـو    )مفْهوم إِنما ( السادس   )و(  إِنمـا  & و ]طـه :٩٨[^اللّـه  إِلَ
قَاتدآءِ الصما عـدا االله لـيس بإلـه، وعلـى أن مـا       إنما تدل على أنَّفإنَّ.  الآية ]التوبة:٦٠[^لِلْفُقَر 

د أئمتنـا والجمهـور، فالحـصر إنمـا     وهو معمول به عن. عدا الأصناف الثمانية لا نصيب له فيها    
يفيد أن الإثبات منطوق والنفي مفهوم.  

) آءِ ( من النوع السادس     )وتِثْنالاس ومفْهلا إله إلا االله، فمفهومه أن االله إله، وأما نفي    : نحو )م
 )انِمنطُوقَ( أي مفهوم العدد ومفهوم إنما، ومـا أفـاد الحـصر            )وقِيلَ هما (. إلهية الغير فمنطوق  

وشرطُ الأَخـذِ  (. لإفادة الحـصر فيمـا دلا عليـه   ؛ أي يدلان على الحكم بالمنطوق لا بالمفهوم     
 : كقولـه تعـالى    ).أنَّ لا يخـرج مخـرج الأغْلَـبِ       ] ١. [القَولِ بِهِ بِمفْهومِ المُخالَفَةِ علَى    

&كُمائِببرفِي اللاّتِي&: فلم يرد بقولـه   ] النساء:٢٣[^ و ورِكُمجـن    ^حإن لم يكـن في    التقييـد وأ
للإجماع على تحريم الربيبة ابنة الزوجـة مـن رجـل آخـر سـواء كانـت في             ؛  حلالاً نالحجور كُ 

 ).لِـسؤالٍ ولاَ ] (٢[. حجره أم لا، إلا أن الغالب كون الربائب في الحجور فقيد بـه لـذلك   
  نحو أن يفلا يؤخذ منـه  "في سائمة الغنم زكاة" :هل في سائمة الغنم زكاة؟ فيقول     #لَأَس 

أَو ] (٣[.  بـه لمطابقـة الـسؤال فقـط لا للتقييـد         يت ـِلأن الوصـف إنمـا أُ     ؛ أن المعلوفة زكاة فيهـا    
 لُم ـعفيهـا، فـلا ي  :  لفلان غنم سائمة فيقـول    :#نحو أن يقال في حضرته      . )حادِثَةٍ متجددةٍ 

لم يرد التقييـد بـل أراد مطابقـة    #لأنه  ؛ كاة مثلاً ذا المفهوم، وهو أن السائمة ليس فيها ز       
مثاله أن يعتقـد المكلـف أن في المعلوفـة زكـاة ولم يعلمهـا في            ). أَو تقْدِيرِ جهالَةٍ  ] (٤[. الحادثة
فجـيء بـه   ؛ ن أن في الـسائمة كمـا في المعلوفـة          فبـي  "في السائمة زكاة  ": #فيقول  ؛ السائمة
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أن يخاف المتكلم أن يعتقـد المخاطـب   :  نحو )أو غَيرِ ذَلِك  (. للأخبار بما جهل المخاطب لا غير     
مِما يقْتِضِي تخـصِيص المُـذْكُورِ   ( لا يثبت له لو اتصف بـصفة أخـرى،          رٍمأن الحكم على أَ   

  ).بِالذِّكْرِ
  

 
كالـصلاة في اصـطلاح     ) التخاطُبِ ضِعت لَه فِي اصطَلاحِ   ومةُ المُستعملَةُ فِيما    هِي الكَلِ : الحَقِيقَةُ(

الشرع لذات الأذكار والأركـان فهـي حقيقـة في اصـطلاحه، فـإن اسـتعملها في الـدعاء فهـي               
كذلك يخرج الغلط نحو خذ هذا . فيما وضعت له لكن في اصطلاح اللغويين لا في اصطلاحه        

نـسبة إلى واضـع اللغـة وهـو االله تعـالى أو البـشر علـى         )وهِي لُغوِيةٌ (. الفرس مشيرا إلى كتـاب    
وعرفِيـةٌ  (. كالأسد حقيقة في الحيوان المفترس، والإنسان للحيوان النـاطق وهكـذا          : الخلاف
 عليها النـاس كدابـة لـذات الأربـع، بعـد أن كانـت لمـا        فارعمنسوبة إلى العرف، أي ت  ) عامةٌ

جاج بعد أن كانت لما يستقر فيه الشيء من زجـاج أو  يدب على الأرض، والقارورة لإناء الز 
 نسبة إلى الاصطلاح وهـو مـا وضـعه أنـاس مخـصوصون بـأن نقلـوه مـن                 )واصطِلاحِيةٌ(. غيره

معناه الأصلي إلى معنى آخر وغلب عليه بينهم كالرفع في اصطلاح النحاة علامة الفاعـل بعـد        
 أي الجـزء  زِي ـحتملام الجـوهر علـى الْ     أن كان للارتفاع ضـد الانخفـاض، وإطـلاق علمـاء الك ـ           

  ةٌ (. ا من الفـراغ بعـد أن كـان للمعـدن النفـيس     الذي يشغل حيزعِيـرشنـسبة إلى الـشرع   )و 
 اسم لنوع خاص من الشرعية وهي    )ودِينِيةٌ(. كالصلاة لذات الأركان بعد أن كانت للدعاء      
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ؤمن والإيمان بصيغته الدينية غير مفهومه كالم؛ ما وضعه الشارع ابتداء قبل أن يعرفه أهل اللغة    
ا لنـوع مخـصوص   ا لم يعرفه العرب حيث صار اسم ـ   لأنه قد وضع وضع   ؛ قدصموهو الْ  اللغوي

 الحقيقة خمسة أقسام متباينة ومنفـردة   )ةٌنايِبتم فَ نْ تعددت لَفْظاً ومعنى   ثُم إِ (. من أتباع الرسل  
مثـل فـرس وإنـسان وظـبي     :  كما قـسمها في المـتن وبـدأ بالمتباينـة      ومترادفة ومشككة ومتواطئة  

 إِنِ اتحـدت  (. لأن الظـبي غـير الفـرس وهكـذا        ؛ ونحوها من المتعددات المتباينات لفظا ومعنى     
 نىعمةٌ لَفْظاً وفَرِدنوكحيوان سواء أطلق على الإنسان   : أي فالحقيقة متحدة اللفظ والمعنى     ) فَم

 أي )تعددت لَفْظًا واتحدت معـنى فَمترادِفَـةٌ   إنْو(يراد بـه الجـسم النـامي،       لأنه  ؛ أم الفرس 
لِتِلْـك  اللَّفْـظُ  فَإِنْ وضِع   : معنى واتحدت لَفْظًا   وإِنْ تعددت (متساوية كالإنسان والناطق،    

 )كَالمَوجودِ لِلْقَدِيمِ والمُحـدثِ    إنْ تفَاوتت  فَمشكِّك  فِيهِ اشتركَت(ي  لِّ ـ كُ ) أَمرٍ بِاعتِبارِ المَعاني
 في لفظ موجود فإنه حاصل في القديم قبـل المحـدث بـصورة أتم    ثِدحموالتفاوت في القديم والْ   

هـل هـو متـواطئ مـن حيـث اتفـاق         : لأن النظر فيـه يوقـع في الـشك        ؛ اكًكَّش م يموس. وأولى
يعـني أنـه يقـع    . ، أو مـشترك مـن حيـث تفـاوت أفـراده في الاسـتحقاق؟        أفراده في أصل المعـنى    

الـشك عنـد النظـر، ويحـصل التــردد بـين كونـه مـن المــشترك المعنـوي فيكـون متواطئـا أو مــن           
  .المشترك اللفظي فلا يكون كذلك

) تفَاوتت إنْ لَماطِئُ ووتصِ كالإنسان والفرس فإنَّ)فَم قَدهولـذلك  ؛ سويةا على أفرادهما بال ـم
سمانٍ      (ا،  ا أي متوافقً   متواطئً يويكَح سالجِن واني فَهالمَع تِلْك قَائِقح لَفَتتئِذٍ فإن اخحِينو.( 

هو المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، والنوع هـو المقـول علـى كـثيرين               : وحقيقة الجنس 
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:  وهم الأصـوليون فيقولـون  ) يعكِس وبعضهم.  كَإِنسانٍ  فَهو النوع  وإِلاَّ(. متفقين في الحقيقة  
وإنْ (. إن اختلفت الحقيقة فهو النوع، وإن اتفقت فهو الجنس، والأول اصطلاح أهل المنطـق         

د، بل وضع لـشيء واح ـ ) احِد لِلْمعانِي المُتعددةِ لا بِاعتِبارِ أمرٍ اشتركَت فِيهِ   فْظُ الو لَّوضِع ال 
ةِ حكَعينٍ لِلْجارِ ، فَهو المُشترك اللَّفْظِي(. ثم حصل الاشتراك من بعد من جهـة تعـدد الوضـع      

لأن عين الحيوان الجارحة غير عين الماء الجاريـة، والعـين   ؛ فالاشتراك في اللفظ فقط   )والْجارِيةِ
  .اك اللفظيالذي هو الجاسوس غيرهما، وكلها تسمى عينا حقيقة من باب الاشتر

علاقَةٍ  اصطِلاحِ التخاطُبِ لِ   هو الكَلِمةُ المُستعملَةُ فِي غَيِر ما وضِعت لَه فِي        : والمَجاْز :لٌصفَ(
 مـا بينـهما   كاستعمال أسد للرجل الشجاع، والعلاقة بين اللفظ الحقيقـي واـازي     )مع قَرِينةٍ 
رأيـت أسـدا في المـسجد أو قرينـة     : كـأن تقـول  ؛ ظ اـازي والقرينة الـتي تميـز اللف ـ   . من الجرأة 

في اصطلاح التخاطب، يعني أن الشارع لـو اسـتعمل الـصلاة في الـدعاء الـذي              : وقوله. الحال
لأنـه خـالف اصـطلاحه الـذي يريـد ـا ذات الأذكـار        ؛ هو معناها الحقيقي فإن استعماله مجاز 

ت العلاقة بين المعنى اـازي والحقيقـي غـير المـشاة            إن كان  )مرسلٌ:  نوعانِ وهو(. والأركان
؛ رعينا الغيـث أي النبـات   : بل السببية أي سببية المعنى الحقيقي للمعنى اازي ونحوها كقولهم         

لأن الإثم ؛ شربت الإثم أي الخمر: أو إطلاق المسبب على السبب نحو       . لأن الغيث سبب فيه   
فاليـد آلـة   ؛  مثالان لاسـتعمال الـشيء باسـم آلتـه     )، والعينِ لِلْربِيئَةِ   لِلْنعمةِ كَالْيدِ(. مسبب عنه 

إذا كانـت العلاقـة   ) واسـتِعارةٌ ( .لإسداء النعمة، والعين الجارحة آلة للربيئة وهي الجاسـوس      
. كَالأَسدِ لِلْرجلِ الشجاعِ  (. للتـصريح بالمـشبه بـه     ؛ المشاة، والمثال الآتي للاستعارة المصرحة    
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نُ وكُوي قَد(   ازا )اكَّبررٍ  مدِ فِي أَمدرتقَالُ لِلْما يكَم :مقَدت اكأَر ـؤتلاً وى  رِجـرأُخ رخ (
 ثم يتراجـع فيـؤخر    المتردد بمن يريد الذهاب فيقدم رجـلاً هبشفَ؛ وجه التشبيه منتزع من متعدد 

 هـو   د هـو الهمـة، والـذي ج ـ       دج ـِ الْ )جد جِـده   مِثْلُ نادِفِي الإس (اـاز   )وقَد يقَع (. أخـرى 
 هـو علـم   )فَن آخر ولاستِيفَاءِ الكَلامِ فِي ذَلِك(.  مجـاز  دج ـِ إلى الْ  دجِ فإسناد الْ  دجِصاحب الْ 

ون حقيقـة في     كالنكـاح يحتمـل أن يك ـ      )وإِذَا تردد الكَلام بين اَازِ والاشـتِراكِ      (. البلاغـة 
 َازِ( -ا في العقد، وأن يكون مشتركا بينـهما       الوطء مجازلَى امِلَ عذْإِ[؛ )حه ـغْ أَو  ، ]بلَ

ولأن اشتعل الرأس شـيبا أبلـغ مـن    ؛ إن أكثر اللغة مجاز، والكثرة تفيد الرجحان: قال ابن جني 
 كالنخلة تطلق مجازا على الرجل الطويـل ولا   )هِ اطِّرادِ ويتميز اَاز مِن الحَقِيقَةِ بِعدمِ    (. شبت

. لـيس بحمـار  :  أى نفي اللفـظ اـازي كقولـك للبليـد        ) نفْيِهِ وصِدقِ(. تطلق على الجبل مثلا   
)ذَلِك رغَيمن القرائن التي تميز أحدهما من الآخر)و  .  
  

 
 )قَولُ القَائِـلِ لِغيـرِهِ    : الأَمر(. ات الفعل، والنهي يقتضي تركـه     لأنه يقتضي إثب  ؛ قدم الأمر 

، افْعلْ(:  أعلى من المـأمور رلأن من شرطه أن يكون الآمِ؛ احتراز عن قوله لنفسه، فليس بأمر    
ا  كان عاليسواء: اه عالي نفسر الآمِِدع أي ي)علَى جِهةِ الاستِعلاءِ  (. لْعفْت ولِ فكُ كَ )أو نحوه 

فيخرج الالتماس والدعاء.  كما هو رأي أئمتنا وأكثر المتأخرين       لاَ أو .) ـهلَتاونا تا لِميدرم( 
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 والمُختار(.  إلا التهديـد درِفإنه لم ي  ،  ]فصلت:٤٠[^شِئْتم ما اعملُواْ &:احترز ذا عن التهديد نحو    
هبِ أنوجا  لِلْوعرشقَلاءِ( ـ في اللغـة ف ـ   أمـا  )لُغةً وةِ العرادبلِم  دِهِإِلَى ذَميس رثِل أمتمي دٍ لَمب؛)ع 

 وأما شرع لَفِ و(: نه بقولـه  ا فبيلالِ الستِدبِ    لاسوجلَى الوامِرِ عاهِرِ الأوبِظَو  .   ـرِدت قَـدو
  : وهذه أقسامه وأمثلته) مجازاهاصِيغته لِلْندبِ والإِباحةِ والتهدِيدِ وغَيرِ

  . ]اادلة:١٣[^الصلاَةَ أَقِيمواْ &:الوجوب -١
  .إن علمتم: ، وقرينة الندب]النور:٣٣[^خيراً فِيهِم علِمتم إِنْ فَكَاتِبوهم &: الندب-٢
، )١("، وكل بيمينـك وكـل ممـا يليـك      االلهَ مس: "لعمر بن أبي سلمة   # كقوله  :  التأديب -٣

  .وقرينة عدم الوجوب أنه موجه لصغير
، وقرينـة عـدم الوجـوب       ]البقـرة :٢٨٢[^رجالِكُم من شهِيدينِ واستشهِدواْ &:نحـو :  الإرشـاد  -٤

  .بأنه لا عقاب في تركه
  .فإذا لم يأكل فلا إثم. ]المؤمنون:٥١[^ الطّيباتِ مِن كُلُواْ &: الإباحة، مثل-٥
لأن الأمر بعد المنع يفيـد الإباحـة، فـالمنع    ؛ ]المائـدة :٢[^فَاصطَادواْ حلَلْتم ذَاوإِ &: الإذن، نحو  -٦

ومثلـه قولـه   . ، ثم جـاء الإذن المـذكور      ]المائـدة :٩٥[^حرم وأَنتم الصيد تقْتلُواْ لاَ &:في قوله تعـالى   
 وكلوا واشربوا : إلى قوله تعالى   ]البقـرة :١٨٧[^نِسآئِكُم إِلَى الرفَثُ الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحِلّ &:تعالى

  .أحل بعد تحريمه فكان إباحة

                                                                                       

  .٥٠٦١البخاري رقم   )١(
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 عليـه إمـا     دده ـم الْ لأنَّ؛ والعلاقـة التـضاد   . ]فـصلت :٤٠[^شِئْتم ما اعملُواْ &: التهديـد، مثـل    -٧
احرام أو مكروه فكيف يكون واجب.  

  .]الأنعام:١٤٢[^ اللّه رزقَكُم مِما كُلُواْ&: مثل: الامتنان-٨
  .]الحجر:٤٦[^ آمِنِين بِسلامٍ ادخلُوها &: الإكرام، مثل-٩
  ].البقرة:٦٥[^ خاسِئِين قِردةً كُونواْ &:التسخير، مثل -١٠
  ].يس:٨٢[^ كُن فَيكُونُ &: التكوين ، نحو-١١

  ].البقرة:٢٣[^ مثْلِهِ من بِسورةٍ فَأْتواْ &: التعجيز، مثل-١٢

  .وبعضهم يسميه التهكم] الدخان:٤٩[^ الْكَرِيم الْعزِيز أَنت إِنك ذُق &:ة، نحو الإهان-١٣
  ].يونس:٨٠[^ ملْقُونَ أَنتم مآ أَلْقُواْ &: الاحتقار، مثل-١٤

  ].الطور:١٦[^ علَيكُم سوآءٌ تصبِرواْ لاَ أَو فَاصبِرواْ &: التسوية، نحو قوله تعالى-١٥

  .يلِج انلاَ أَلُيوِ الطَّلُيا اللَّهي أَلاَأَ :مثل التمني، -١٦
  ].التوبة:٨٢ [^كَثِيراً ولْيبكُواْ قَلِيلاً فَلْيضحكُواْ &: الخبر، نحو قوله تعالى-١٧
 الْقَومِ علَى رناوانص أَقْدامنا وثَبت أَمرِنا فِي وإِسرافَنا ذُنوبنا لَنا اغْفِر ربنا &: الدعاء، مثل  -١٨

وقرينة عدم الوجوب كونه للطلب من أدنى إلى أعلى]آل عمران:١٤٧[^ الْكَافِرِين ، .  
  ].طه:٧٢[^ قَاضٍ أَنت مآ فَاقْضِ &: التفويض-١٩

  ].الإسراء:٤٨[^ الأمثَالَ لَك ضربواْ كَيف انظُر &: التعجيب نحو-٢٠
  ].آ عمران:٩٣[^ وراةِبِالت فَأْتواْ &: التكذيب، مثل-٢١
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  ].النمل:٣٣[^ تأْمرِين ماذَا فَانظُرِي &،]الصافات:١٠٢[^ ترى ماذَا فَانظُر &: المشورة-٢٢
  ].الأنعام:٩٩[^ أَثْمر إِذَآ ثَمرِهِ إِلِى انظُرواْ &: الاعتبار،مثل-٢٣

  .اسقني ماء:  إرادة الامتثال كقولك لغيرك-٢٤
  .ادخل: ك لمن طرق الباب الإذن ، كقول-٢٥
  ].آل عمران:١١٩[^ بِغيظِكُم موتواْ قُلْ &: التلهيف-٢٦

  ].الطارق:١٧[^ رويداً أَمهِلْهم الْكَافِرِين فَمهلِ&:  التصبير-٢٧

  .افعل كذا:  الالتماس ، كقولك لمن يساويك-٢٨
وإِنما يرجع  ؛ التراخِي ، ولاَ الفَورِ، ولاَ      لَى التكْرارِ  ولا ع  ،والمُختار أَنه لا يدلُّ علَى المَرةِ     ((

 ائِنِ  فِي ذَلِكلأن مـدلول صـيغة الأمـر طلـب ماهيـة الفعـل فقـط، لكـن المـرة مـن                      ؛ )إِلَى القَر
ضروريات المأمور به، فهو يدل عليها من هذه الحيثيـة، أمـا التكـرار والفـور والتراخـي فـأمور             

 والزانِـي  الزانِيةُ &: إلى قرينة، ومن القرائن الدالة على التكرار التعليق بعلة نحو  خارجة تحتاج 
فإنـه  ؛ ]المائـدة :٦[^ فَـاطّهرواْ  جنباً كُنتم وإِن &،]النـور :٢[^ جلْدةٍ مِئَةَ منهما واحِدٍ كُلّ فَاجلِدواْ

إثبات الحكـم بثبوـا فـإذا تكـررت     يتكرر بتكررها اتفاقا للإجماع على وجوب إتباع العلة، و    
وإنمـا  . تكرر، فالزنى من غير المحصن سبب لجلده كلما حصل، وكذلك الجنابة سـبب للتطهـر     

     لم يتكرر في نحو إن دخلت     لقرينـة إرادة  ؛  فهـي طـالق   وإن دخلـت المـرأةُ    . ا السوق فاشـتر تمـر
ةِالمر .)    لْزِمتسلاَ ي هأَناءَوالقَض .ا يمإِنوذَلِك لَمع رلٍ آخلِين &: كقوله تعـالى )بِدفَم هِدش مِنكُم 

رهالش همصفهذا أمر يقتـضي وجـوب أداء صـيام شـهر رمـضان، لكـن إذا لم           ]البقرة:١٨٥[^فَلْي ،



  شرح مختصر على متن الكافل
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف
 م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى :الطبعة

www.almahatwary.org 

 ٥٩

 المشاهدين فليس في الأمر المذكور دليل علـى القـضاء، وإنمـا وجـب القـضاء بـدليل          يصم أحد 
، ]البقـرة :١٨٤[^أُخر أَيامٍ من فَعِدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضاً مِنكُم كَانَ فَمن &:وهو قولـه تعـالى   . آخر

مـن نـام   (: #وكذا أدلة وجوب إقامة الصلاة فإنه لم يجب قضاء مـا فـات منـها إلا بقولـه                 
 يقْتضِي تكَرار المَأمورِ بِهِ حرفِ العطْفِبِ وتكَرره(.  )١()عن صلاتِهِ أَو نسِيها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها

ولو لم يقتض التكرار لكان الثاني تأكيدا للأول ولم . لأن الشيء لا يعطف على نفسه  ؛ )اتفَاقًا
والتكرار بحرف العطـف قـد يكـون مـن جـنس واحـد           . يعهد التأكيد بواو العطف عن العرب     

وصـل  . صـم يومـا، وصـل ركعـتين    : ين نحـو أو من جنـسين مخـتلف  . صم يوما، وصم يوما   : نحو
. ركعـتين فرضــا، وصــل ركعــتين نفــلا ونحــو ذلــك مــن الاخــتلاف في الحكــم والجهــة والهيئــة  

صـل  : فإنـه يقتـضي تكـرار المـأمور بـه نحـو         ) عطْـفٍ (حـرف   ) بِغيرِ(إذا تكرر الأمر    )وكَذَا(
؛ اكم وقاضـي القـضاة    في المـذهب، وهـو مـذهب الح ـ        )المُختارِعلَى  (. ركعتين ، صل ركعتين   

: ولا شـك أن تغـاير الخـبر يوجـب تغـاير المخـبرين فـإن مـن قـال          ؛ لأن الأمر جار مجرى الخـبر     
عندي لفلان درهم وكررها ثلاث مرات ولا قرينة تقتضي أنه كرر للتأكد حكم عليه بثلاثة             

ال قائـل  فلـو ق ـ . دراهم ، وأيضا لو انفرد الأمر الثاني لاقتضى مأمورا به غير الأول بلا خلاف  
 زيـدا درهمـا،   طِع ـأَ: ولو قال. صم يوما وجب عليه يومان  : صم يوما، ثم قال بعد مدة     : لغيره

ــزم درهمــان : ثم قــال بعــد ذلــك لأن انــضمامه إلى الأمــر الأول يجــري مجــرى  ؛ أعطــه درهمــا ل
 للعهـد  )لْأَ(ـف ـ؛ صـل ركعـتين صـل الـركعتين     ) مِن تعرِيـفٍ  ( تمنع ذلك    )إلاَّ لِقَرِينةٍ ( .انفراده

                                                                                       

  .٦٩٨وابن ماجة رقم ، ١١٧الترمذي رقم  )١(
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 وهـو كـون المـأمور بـه غـير قابـل       )أَو غَيـرِه ( .الذكري أي صل الركعتين المذكورتين سابقا 
وإِذَا ورد (. اسـقني مـاء اسـقني مـاء     : اقتل زيدا اقتل زيدا، أو بحسب العادة نحـو        : للتكرار نحو 

    بجوطٍ ورشم رطْلَقًا غَيم رورِ بِهِ   الأَملُ المَأْمصِيحت  ،وتصِحثُ كَانَ      لُيإِلاَ بِهِ حي تِمالاَ يم 
،  جزء من الرأس مع غسل الوجـه ليـتم بـه غـسل الوجـه كـاملاً          لِس، نحو غَ  )مقْدورا لِلْمأْمورِ 

ا، فـلا   بما لا يتم إلا به نحـو اصـعد الـسطح إن كـان الـسلم منـصوب      يحترز مما إذا كان مشروطاً  
واحتـرز عمـا لم   . هبصا ، ولا يجب عليه تحصيله ونوبوجد السلم منص يجب الصعود إلا حيث   

وأسـباب الوجـوب كالوقـت للـصلاة ونحـو        . يكن مقدورا للمأمور نحـو تحـصيل القـدم للقيـام          
 أي ليس الأمر بالشيء )أنَّ الأَمر بِالشيءِ لَيس نهيا عن ضِدهِ(.  عند الأكثر)والصحِيح.(ذلك

إذ الأمـر  ؛ ولا يتـضمنه أي لا يـدل عليـه بالمطابقـة، ولا بالتـضمن           هو عين النـهي عـن ضـده،         
والمختار لأئمتنا علـيهم الـسلام وبعـض المعتزلـة أنـه       : قال في الفصول  . والنهي لفظان متغايران  

وحكـاه   الإمـام يحـيى بـن حمـزة     وقـال . يعني أن الأمر بالسكون يستلزم عدم الحركـة      ؛ يستلزمه
. إنه يستلزمه في الوجوب دون النـدب  : وقال بعض المعتزلة    . زمهإنه لا يستل  : لأئمتنا والمعتزلة 

ى الأمـر  مسفـلا ي ـ ؛ ا لـضده كً ـرى ت مسالخلاف لفظي راجع إلى تسمية المأمور به هل ي ـ        : وقيل
لكـن  . بالشيء يا عن ضده، أو يسمى يا عن ضده، فيكـون الأمـر بالـشيء يـا عـن ضـده         

يثبت، وعلى تقدير ثبوته يكون حاصـله أن الأمـر بالـشيء    طريق ثبوت التسمية النقل لغة ولم    
) ولاَ العكْـس (. أنت وابن أخت خالتك، وذلك يـشبه اللعـب    : له عبارة أخرى كاللغز نحو    

  .وهو أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، والخلاف فيه كالأول
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: وأما نحو النهي، مثل. لا تغضب: ، نحو)حوه أو نلاَ تفْعلْ:  قَولُ القَائِلِ لِغيرِهِ:والنهي: لٌصفَ(
يتك، حرمت عليك، إيـاك أن تفعـل كـذا ، وصـه، ومـه، وغـير ذلـك ممـا يـدل علـى طلـب                

فوائـد هـذه القيـود قـد ظهـرت فيمـا          . )لِما تناولَه النهي   علَى جِهةِ الاستِعلاءِ كَارِها   (. الترك
ا تناوله يفيد الاحتـراز عـن التهديـد كقولـك لتلميـذك      كارها لم : تقدم في تعريف الأمر، وقوله    

لأن صـيغة النـهي تـرد    ؛ ويفيد أن النـهي يـصير يـا بالكراهـة للمنـهي عنـه         . لا تذاكر : المهمل
  :لمعان كثيرة

  .لا تشرك باالله:  التحريم-١
٢- لاَ(: ةِ الكراه ت وا فِلُّصي ملِ الإبِكِارِب  ا مـن الـشياطين، وـ فإ ـلُّص وا في مـ الْضِابِر غإِ فَمِنـن ا ه
ب١("ةٌكَر( .  
  ].آل عمران:٨[ ^هديتنا إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لاَ ربنا&:  الدعاء-٣

  . )٢("النيء] ثم قال كلمة خفية[لا تأكلوا البصل : " الإرشاد-٤
  .وقد تقدم مثاله:  التهديد-٥
، وهو للتحريم في حـق     ]الحجر:٨٨[^منهم أَزواجاً بِهِ متعنا ما إِلَى عينيك تمدنّ لاَ &: التحقير -٦

إذ مــن خصائــصه أن لا يمــد عينيــه، لكنــه لا يمنــع إفــادة الــتحقير للــدنيا في حقــه  ؛ #الــنبي 
  .وحقنا

                                                                                       

  .عن البراء بن عازب، ٤٩٣وأبو داود رقم ، ١٨٥٦٣رواه أحمد رقم   )١(
  .عن عقبة بن عامر، ٣٣٦٦رواه ابن ماجه رقم  )٢(



  شرح مختصر على متن الكافل
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف
 م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى :الطبعة

www.almahatwary.org 

 ٦٢

  ].إبراهيم:٤٢[^الظّالِمونَ يعملُ عما غَافِلاً اللّه تحسبن ولاَ &: بيان العاقبة، نحو -٧

ولا .  وزاد بعـضهم أنواعـا ترجـع إلى مـا ذكرنـا          ].التحـريم :٧[^الْيوم تعتذِرواْ لاَ &: التيئـيس    -٨
 يقْتـضِي و(. يتميز النهي الذي للتحريم عن سائر هذه المعاني إلا بكراهة النـاهي للمنـهي عنـه       

 اموالد طْلَقُهه  مدقَيلاَ م(      ينسحب على جميع الأزمنة،   النهي المطلق يخالف الأمر من حيث إنه 
لا تفـتح  : ومثال المقيد. وبكون المنهي عنه حراما دائما، ويقتضي الفور فيجب الانتـهاء فـورا       

فهذا لا يدل على دوام ترك المنهي عنه، بل يمتثل بالترك مرة واحـدة عنـد حـصول      ؛ بابك ليلا 
؛ م كالمطلق وهو الأظهـر بل المقيد أيضا يقتضي الدوا: وقيل. القيد في أول أحوال وجود القيد   

لأن التقييـد لا يخرجـه عـن     ؛ لأنه إذا اقتضى دوام النـهي مـع الإطـلاق فهـو مـع التقييـد أظهـر                 
يحتمـل أن يريـد بـضمير       )علَى المُختارِ فِيهِما   لاَ فَسادِهِ  علَى قُبحِ المَنهِي عنه    ويدلُّ(. وضـعه 

وأن يريـد كـون مطلقـة يقتـضي الـدوام لا      . الفـساد المثنى دلالته على القبح وعدم دلالته علـى      
ومعـنى الفـساد عـدم ترتـب ثمراتـه وآثـاره       . مقيده، وكونه يدل على قبح المنهي عنه لا فـساده    

وكـذا البيـع وقـت    . عليه، والمعلوم أن طلاق البدعة منهي عنه، لكنه يقع وتترتب آثـاره عليـه            
وبعضهم لا يـصحح أي  . ء الملك حاصلةالنداء للجمعة فإنه منهي عنه، لكن ثمرته وهي اقتضا      

 هدلَ ـ لعمـر لمـا طلـق و   #عمل خالف الشرع ولا يرتب عليه أي أثر، وهـو محجـوج بقولـه          
امأَرتـ: " وهـي حـائض    ه مرلْ فَ هياجِرـع ا، ثُ ـهـم ي دعهـا ح تـطْى ت هثُ ـر ،مح ـِ تيثُ ـض ،مـطْ ت هثُ ـر ،م 
  .اا لما أمر بالمراجعة ولأبطله رأسفلو لم يكن الطلاق واقع.  )١("اءَ شنْا إِراهِا طَهقْلِّطَيلِ

                                                                                       

  .١٤٧١ومسلم رقم ، ٤٩٩٤البخاري رقم   )١(
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  

 العام هو الَّلفْـظُ (. قدم هذا الباب على امل والمبين لإفادا الحكم بظاهرها بخلاف امـل        
تصلح لاستغراق العقلاء، وعدم استغراقها لغيرهم لا يمنع    : من:  مثل )ما يصلُح لَه  المُستغرِق لِ 

فعمــوم الأشــخاص ؛ امطابقــة أو اســتلزام: والمــراد بالــصلاحية أن يــصدق عليــه لغــة. عمومهـا 
 علَــيكُم كُتِــب &:يـستلزم عمـوم الأحـوال والأزمنــة والأمكنـة إلا لمخـصص كقولــه تعـالى      

اميفـإن وجوبـه عـام لأشـخاص المكلفـين ويـستلزم عمـوم الأحـوال كحـال                      ]البقـرة :١٨٣[^الص 
 فإنـه عـام لإباحـة    ]البقـرة :٢٢٣[^لّكُم حرثٌ نِسآؤكُم &وكـذلك . الحيض والأزمنة كزمن السفر   

الزوجات في كل حال حتى حال الحيض، وفي كل زمان حتى ار رمضان، وكل مكان حـتى    
  المسجد لولا مخصصدِهِ(. اهدلاَ علُولِهِ وديِينِ معونِ تد مِن (يرِخالمعهودين، ونحـو   الرجالَج 

. فإمـا وإن اسـتغرقا مـا يـصلحان لـه لكـن مـع تعـيين المـدلول والعـدد فليـسا بعـامين                ؛ عشرة
 فهو اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح لـه ممـا تعـين مدلولـه بعهـد أو عـدد            )والخَاص بِخِلاَفِهِ (

علـى تقـدير    )إِخراج بعضِ ما تناولَه العام     والتخصِيص(. ال لمعهودين، وعشرة، وزيد   كالرج
 لـيس بعـام، وإنمـا المـراد أنـه عـام لـولا تخصيـصه أي         صصولا شـك أن المخ ـ    . عدم المخـصص  

إخراجه عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم، لا عـن الحكـم نفـسه، ولا عـن الإرادة                 
 قل ـِطْفإن ذلك الفرد لا يدخل فيها حتى يخرج، ولا عن الدلالة فإا كون اللفـظ إذا أُ      ؛ فسهان
ع من ـإشـارة إلى أنـه ي  : إخراج بعـض : وقولـه .  منه المعنى، وهذا حاصـل مـن التخـصيص     مهِفُ

وأَلْفَـاظُ  (. لأنه يسمى بعـضا ؛ وأنه يجوز تخصيص الأكثر   . تخصيص العام حتى لا يبقى شيء     
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أقـصرت الـصلاة   : يدينلما قال له ذو ال # إذا كانت في حيز الإثبات كقوله  )كُلُّ: مِالعمو
فإن أخرت عـن أداتـه مـن    : وأما إذا كانت في حيز النفي.  )١("نكُ يم لَكلِ ذَ لُّكُ: "أم نسيتها؟ 

 لَّ كُ ـلم آخـذ :  معمولـة للفعـل المنفـي نحـو     تلَ ـعِأو ج. "لٌلاَ ح ـ عٍي ـ ب لُّا كُ ـ م ـ": غير فصل نحـو   
لكـن  .  توجه النفي إلى الشمول خاصة وأفاد ثبوته لبعض - ذْ لم آخ   الدراهمِ لَّالدراهم، أو كُ  

 لاَ واللّه &].لقمان:١٨[^فَخورٍ مختالٍ كُلّ يحِب لاَ اللّه إِنّ &:هذا الحكم أكثري لا كلي بدليل     
حِبالبقـرة :٢٧٦[^أَثِيمٍ كَفّارٍ كُلّ ي[،& َلاو طِعلاّفٍ كُلّ تهِـينٍ  حم^]يعـني أن كـل في          ]القلـم :١٠ 

 : مثـل )وجمِيع(. الآيات أفادت العموم والشمول لجميع الأفراد خلافا للحكم الذي ذكر لهـا  
وكل وجميـع يـستعملان في كـل       . ]الأعراف:١٥٨[^جمِيعاً إِلَيكُم اللّهِ رسولُ إِني الناس يأَيها قُلْ&

ى، تى، وم ن، وأَ ني، وأَ ا، وأي ، وم نم: وهي) ماءُ الاستِفْهامِ والشرطِ  أَسو(. شيء عاقل وغيره  
ا ي ـح أَنم ـ": #مثـال الـشرط قولـه      ؛ اا واسـتفهام   فهي عامة في العقلاء شرطً     منأما  . انَيوأَ
ء في الأغلـب، مثالهـا   لغـير العقـلا  : وما.  جـاءك؟ نم ـ: والاستفهام، مثل .  )٢("ه لَ يهِ فَ ةًتيا م ضرأَ

 وأيمـا صـنعت؟   : والاسـتفهام . ]آل عمران:١١٥[^يكْفَروه فَلَن خيرٍ مِن يفْعلُواْ وما &:في الشرط 
، ومـع غيرهـم أي   بح ـِ أُبح ـِ تأي الرجـالِ  : مثالهـا في الـشرط مـع العقـلاء        : للعقلاء وغيرهم 

  .طعام تحب؟والاستفهام أي الرجال عندك؟ وأي ال. الطعام تحب أحب

                                                                                       

  . بما يوافق ذلك١٠١٥أبو داود رقم   )١(
  .٣٠٧٣وأبو داود ، ٦/٩٩والبيهقي ، ١٣٨٧الترمذي رقم   )٢(
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ــن ــشرط وأي ــا&أيــن تقعــد أقعــد ، و  :  للمكــان، مثالهــا في ال منــواْ أَي كُونت رِككّمــد ي 
توـوأنى، نحـو أَ . أيـن زيـد؟  :  بدخول ما على أين، ومثال الاستفهام  ]النساء:٧٨[^الْم ـن ى تلِأَس 
. ومـتى تـسافر؟  . خـرج مـتى تخـرج أ  : ومـتى، نحـو  . نحو أنى تسافر؟  : ، وفي الاستفهام  كبجِ ي االلهَ

 أي الواقعـة في  )النكِرةُ المَنفِيةُو(، ]النازعـات :٤٢[^مرساها أَيانَ &:وأيان في الاسـتفهام فقـط نحـو       
 ةٍردصسياق النفي بما أو لا أو نحوهما، أو ما في معناه من الاستفهام والنهي إذا كانـت غـير م ـ         

 ـ يظْلِم ولاَ &:كـل، مثالهـا   : بلفظة برـداً  كلاَ &،]الكهـف :٤٩[^أَحو  طِـعت  مهآثِمـاً  مِـن أَو 
 تـرى  فَهلْ &،]مـريم :٩٨[^رِكْزاً لَهم تسمع أَو أَحدٍ من مِنهم تحِس هلْ &،]الإنـسان     :٢٤[^كَفُوراً
 جنـسه كقولـه   سواء كان لـه مفـرد مـن   : إلى معرفة) الجَمع المُضاف و(. ]الحاقة:٨[^باقِيةٍ من لَهم

 لاَو، أَ ]التوبـة :١٠٣[^صـدقَةً  أَموالِهِم مِن خذْ &،]النـساء :١٠[^أَولاَدِكُم فِي اللّه يوصِيكُم &:تعـالى 
. وأمـا المـضاف إلى النكـرة فكـالنكرة     . ]الأحقـاف :٣١[^اللّهِ داعِي أَجِيبواْ يقَومنآ &:كقولـه تعـالى   

 ،]العنكبـوت :٣٣[^وأَهلَك منجوك إِنا &:عمومه قولـه تعـالى  والدليل على . وهذا مذهب الجمهور  
 صصخ ـفنبهـه االله إلى أنـه م   ،]هود:٤٥[^أَهلِي مِن ابنِي إِنّ رب &: العموم فقال$ففهم نوح   

ومخرمنهم، ج & هإِن سلَي مِن لِكا &:، وقولـه تعـالى  ]هـود :٤٦[^أَهإِن  لِكُـوهـلِ  مَـذِهِ  أَه  هـ
 فخصـصه  ]العنكبـوت :٣٢[^لُوطاً فِيها إِنّ &: العمـوم وقـال  $ففهم إبراهيم   ] العنكبوت:٣١[^الْقَريةِ

 إلى  مـضاف لَه ـلأن أَ؛ ه ، ثم اسـتثنى مـن أهلـه امرأت ـ        ^وأَهلَه لَننجينه &:االله مـن بينـهم بقولـه      
الذي يـأتيني فلـه درهـم،    : نس نحوأي الذي يراد به الج )المَوصولُ الجِنسِي (. الضمير وهو معرفة  

، وقـد احتـرز بـه عـن الـذي يـراد بـه                ]المائـدة :٣٨[^أَيدِيهما فَاقْطَعواْ والسارِقَةُ والسارِق &:ونحـو 



  شرح مختصر على متن الكافل
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف
 م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى :الطبعة

www.almahatwary.org 

 ٦٦

 رِتاش ـ: جاءني رجـل فأكرمـت الـذي جـاءني، وعـن العهـد الـذهني نحـو               : العهد الخارجي، نحو  
 :واسـتغراق الماهيـة  . الذي يـشرك بـاالله للنـار   : اومثال الاستغراق أيض  . اللحم الذي في السوق   

 المُعرف بِلامِ الجِنسِ  (. ]النـساء :٢٨[^ضعِيفاً الإِنسانُ وخلِق &،]العصر:٢[^خسرٍ لَفِى الإِنسانَ إِنّ&
سـواء كـان لـه مفـرد      )أَو جمعا(. الضارب، والإنسان، وهي تعم المفـردات  :  نحو كان) مفْردا

 وكذلك العبيد والرجال والأفـراس، أو لم    ،]المائـدة :٩٣[^الْمحسِنِين يحِب واللّه &:من لفظه مثل  
لأن أل تفيـد العمـوم فيمـا    ؛ القـوم والنـاس، وهـي تعـم الجمـوع     : يكن له مفرد من لفظـه نحـو       

دخلت عليه، وهذا هو فائـدة الفـرق بـين عمـوم المفـرد وعمـوم الجمـع، ويترتـب عليـه تعـذر                       
لأنـه إنمـا حـصل النفـي والنـهي      ؛ حال النفي والنهي على ثبوت حكمه لفـرد       الاستدلال به في    
 كـل  لا يلزم من نفي اموع نفـي : والواحد ليس بجمع، وهذا معنى قولهم؛ عن أفراد الجموع 

عن كل فردفرد ولا من النهي عنه النهي .  
)ارتالمُخو : كَلِّمومِ خِطَابِهِ    أَنَّ المُتملُ فِي عخدناول صيغة الخطاب له بحـسب اللغـة سـواء     لت)ي

  كان الخطاب أمر  ي نه    : ا مثل ا أو فالمتكلم داخل في عمـوم  ؛ من أحسن إليك فأكرمه، أو لا
 فيـدخل تعـالى في عمـوم    ]النـور :٣٥[^علَـيِم  شيءٍ بِكُلّ واللّه &:ومثـل . هنهِ ولا ت همرِكْمفعول أَ 

 كُــلّ  خـالِق  اللّـه  &:سائر مخلوقاته، وأمـا قولـه تعـالى   ا بذاته كعلمه ب معلومه فيكون عالمً  
لأنـه مخـصص بالعقـل، والـدليل علـى      ؛ ، فـلا يلـزم منـه أن يكـون خالقـا لذاتـه             ]الزمر:٦٢[^شيءٍ

إذ لـو لم  ؛ ]القـصص :٨٨[^وجهـه  إِلاّ هالِـك  شيءٍ كُلّ &:دخول المتكلم في خطابه قولـه تعـالى   
 علـى غـير إلا إذا   لُم ـحلأـا لا ت  ؛  بمعنى غـير   "إلا" لُعستقيم ج يدخل لما صح الاستثناء، ولا ي     
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   كانت تابعة لجمع مودليل آخر وهو قوله     .  محصور رٍكَّن# :)) ـر الْ بـش مائِشإلى المـساجدِ  ين  
)) القيامةِ  يوم امِ الت ورِ بالن مِلَفي الظُّ 

م أنَّ مجِـيءَ العـا  و(.  في قوله هذا#، فيدخل النبي  )١(
     هوممطِلُ عبلاَ ي حِ أوِ الذَّمدإِنّ &:فالمدح نحو: بل يبقى شاملا جميع متناولاته  )لِلْم  ارـرالأب 

 يكْنِـزونَ  والّـذِين  &،]الانفطـار :١٤[^جحِيمٍ لَفِي الْفُجار وإِنّ &، والـذم    ]الانفطـار :١٣[^نعِيمٍ لَفِي
بةَ الذّهالْفِضلاَ وو هنفِقُونبِيلِ فِي اياللّهِ س مهرشذَابٍ فَبالتوبـة :٣٤[^أَلِـيمٍ  بِع[ .)  ـوحلاَ  أنَّ ن
فِي  أَكَلْت املاَتِ عالمَأْكُو(    ا لكـل مـأكول لا يخـتص بنـوع دون            وسائر متعلقاته، فيكون عام
. بِن ـ العِلَكْ ـ أَتدرأَ: ا، وبالنية في الأصـح كـأن يقـول        باللفظ اتفاقً ) فَيصِح تخصِيصه (. نوع

 لأن المخصص في الـشرع كـثير فيـضعف    ؛) عن مخصصِهِأنه يحرم العملُ بِالْعام قَبلَ البحثِ  (
مـا مـن عمـوم إلا وقـد دخلـه التخـصيص إلا قولـه              : فقـد قيـل   ؛ ظن بقاء العموم علـى ظـاهره      

 اللّـهِ  علَـى  إِلاّ الأرضِ فِي دآبةٍ مِن وما &:وقوله. ]النـور :٣٥[^علَيِم شيءٍ بِكُلّ واللّه &:تعالى
 علـى مظانـه مـن    )علِطَّمالْ( الباحـث   )يفِكْي( أئمتنا والجمهور أنـه      ارتخ م )و(. ]هود:٦[^رِزقُها

 ـ( -الكتب الجامعة لأبواب الفقه مع أدلتها وإن لم يحط ا أجمع لتعذرها         ـد عنظَ  أي )هِمِ
إذ لا ؛ )إِلاَ بِدلِيلٍ آخـر   سيوجد لاَ يدخلُ فِيهِ منمِثْل يآ أَيها الناسلَ  وأَنَّ مِثْ (. المخـصص 

يآ أيها الناس، يا عبـادي للمعـدومين، بـل لا يقـال للـصبيان واـانين الموجـودين، فمـا                     : يقال
 إلى #لـنبي  ، وإنما دخل المتأخرون بدليل آخر وهو علمنا بعموم ديـن ا       بالك بالمعدوم أصلاً  

                                                                                       

  .٥/٨٦والطبراني في الكبير ، ١/٢١٢والحاكم ، ٣/٦٣البيهقي   )١(
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وأَنَّ (: ، ونحو ذلك]الجمعة:٣[^بِهِم يلْحقُواْ لَما مِنهم وآخرِين &:يوم القيامة، وبدليل قوله تعالى   
 . ^الزكَاةَ وآتواْ الصلاَةَ أَقِيمواْ &:مثل ) أَو نحوِه  ^الَّذِين آمنوا & دخولَ النسآءِ فِي عمومِ   

 أي لـولا أن الـشرع حكـم بـدخولهن في هـذه      )أو بِالتغلِيبِبِنقْلِ الشرعِ (^ وأَطِيعـوا االلهَ  &
الــصيغة لم يــدخلن لكوــا خاصــة بالمــذكر، ولحمــل الــصحابة والتــابعين ذلــك علــى الجنــسين  

ولـذا لم يـدخلن في الجهـاد والجمعـة في قولـه       ؛ وذلك دليل خارجي ولا مانع مـن دخـولهن بـه          
أو يدخلن بالتغلب من أهل اللـسان     . ]الجمعـة :٩[^اللّهِ ذِكْرِ إِلَى فَاسعواْ&  ، ^وجاهِدوا &:تعالى

أنَّ ذِكْر حكْمٍ لِجملَـةٍ لا  و(. العربي بإطلاق ما هو للمذكرين على جمع فيـه ذكـور وإنـاث            
))ره طَدقَ فَغَبِ دابٍها إِ ميأَ((: # كقوله   )لِبعضِها يخصصه ذِكْره 

في شـاة   #ولـه  وق.  )١(
))اهورها طُ هاغُبدِ((: ميمونة

فالحـديث الأول   . ولا يخـص الـشاة    ؛ ابٍه ـ إِ لُّ كُ ـ ، فتعم الطهارةُ   )٢(
كْحكِ لجملة، والثاني ذُ   م؛  مرة ثانية لبعضها وهـي شـاة ميمونـة    ر ـفلـم ي خصعمـوم الأول ص  .
مثـال عـود    . )الـصورتينِ  في   تنافِي بين ذَلِـك   إِذْ لاَ   ؛ العام وكَذَا عود الضمِيرِ إلى بعضِ    ((

 :، ثم قـال   ]البقـرة :٢٢٨[^قُـروءٍ  ثَلاَثَـةَ  بِأَنفُـسِهِن  يتربصن والْمطَلّقَات &:الـضمير قولـه تعـالى     
&نهولَتعبو قأَح هِندفِي بِر ؛ ، فالضمير عائد إلى البعض وهن الرجعيـات دون البـوائن       ^ذَلِك
. يبقى الحكم الأول وهو التربص ثلاثة قـروء لـذوات الحـيض علـى عمومـه للبـائن والرجعيـة             ف

  . والمراد بالصورتين عود الضمير، وذكر حكم لجملة
                                                                                       

  .١٧٢٨والترمذي رقم ، ٣٦٦مسلم رقم   )١(
  .٥٣والبيهقي رقم ، ٤١٢٥أبي داود رقم   )٢(
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)صصفَصِلٌ : والمُخنمصِلٌ وتصِلُ ، فَ  مامٍ  المُتةُ أَقْسسماءُ: ختِثْنطُ ،  الاسرفَةُ،   ،الـشوالـص
 ايةُ، ولُوالغدضِ بعالاسـتثناء وهـو الْ    : الأول: ) البـم خرـا، نحـو       "لاَّإِ"ـ ب ـ جأو إحـدى أخوا : 

&دجلآئِكَةُ فَسالْم مونَ كُلّهعمإِلاّ* أَج لِيسادِي إِنّ &،]الحجـر :٣١ - ٣٠[ ^ إِبعِب سلَي لَك هِملَيع 
الـشرط، والمـراد هنـا الـشرط اللغـوي           : الثـاني . ]الحجـر :٤٢[^الْغاوِين مِن اتبعك منِ إِلاّ سلْطَانٌ

 فِـيهِم  علِمـتم  إِنْ فَكَاتِبوهم&، أكرم النـاس إن كـانوا علمـاء   :  أو إحدى أخواا نحو "نْإِ"ـب
 ا أو حالاًسواء كانت نعت: الصفة، وهي ما أشعر بمعنى في الموصوف      : الثالث،  ]النور:٣٣[^خيراً

أكــرم الرجـال العلمــاء، فالتقييــد  :  أو شــبههما، مثـل و مفـرداً أو غيرهمـا، وســواء كـان جملــة أ  
فالتقييـد بالـسائمة يخـصص وجـوب     ؛ في الغـنم الـسائمة زكـاة      : بالعلماء مخرج لغيرهم، وكـذا    

ويشترط في الصفة وجوب الاتصال، وإذا كانت بعد متعدد عادت إلى الجميـع،            . الزكاة فيها 
.  علـى محتـاجي أولادي وأولادهـم       أو وقفـت   على أولادي وأولادهـم المحتـاجين،        وقفت: نحو

 حتـى  تقْربـوهن  ولاَ &،]البقـرة :١٨٧[^الّليـلِ  إِلَـى  الصيام أَتِمواْ ثُم &:الغاية نحـو    : والرابع
 مـن  ضٍع ـ بلُدا، فقريش ب ـ  شير قُ اس الن مِركْأَ: بدل البعض نحو  : والخامس. ]البقرة:١٢٢[^يطْهرنَ
ــاس فَ ــتالن خصصــم عمــوم ــصلة الأربعــة الأَ  .  الإكــرام ــشهور مــن المخصــصات المت . لُووالم

) هأَن ارتالمُخآءِ      وتِثْناخِي الاسرت صِحإِلاَّ لا ي رقٍ     قَدلْعِ رِيب فُّسٍ أَونـ . ) ت أو س    عـد  عال ممـا لا ي
لوقـوع  ؛ ، حـتى يبقـى أقـل مـن النـصف         ) رِأَنه يصِح استِثْنآءُ الأَكْثَ   و(.  في العـرف   معه منفصلاً 
، ]الحجـر :٤٢[^الْغـاوِين  مِـن  اتبعـك  منِ إِلاّ سلْطَانٌ علَيهِم لَك لَيس عِبادِي إِنّ &:ذلك، نحو 

ــآ &:والغــاوون أكثــر مــن غيرهــم بــدليل قولــه تعــالى مو ــر ــاسِ أَكْثَ الن ــو ــت ولَ صرح 
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مِنِينؤيوسـف :١٠٣[^بِم[   تعالى، وقوله:& مِنقَرِ ومِ الْبنالْغا ونمرح هِملَيآ عمهومحش^]الأنعـام :١٤٦[ ،
^ الْحوايـآ  أَوِ &، يريد شحم الظهر والجنـب، ]الأنعـام :١٤٦[^ظُهورهما حملَت ما إِلاّ &:ثم قال 

نى أكثـر الـشحم     فالمـستث ؛ ةِي ـلْيريـد شـحم الأَ     أو ما اختلط بعظـم     يريد ما احتوت عليه الأمعاء    
عنـدي لـه عـشرة دراهـم إلا تـسعة فيلزمـه        : وقد أجمع العلماء على أن قول القائل      . كما ترى 

ما عنـدي لـه عـشرة    : للمستثنى، نحو ) مِن النفْيِ إِثْبات( أي الاستثناء )أَنهو(. درهم فحسب 
 ـو(. ا، فهو إثبات للـدرهم عنـد الأكثـر عـدا الحنفيـة     دراهم إلا درهمً    وهـو أنـه مـن    )سالعكْ

بعد الجُملِ وأَنه (. ا فالمستثنى منفي فتثبـت تـسعة     عندي له عشرة إلا درهمً    : الإثبات نفي، نحو  
َـها  اللّـهِ  مع يدعونَ لاَ والّذِين &:كقوله تعالى ؛ )إِلاَّ لِقَرِينةٍ  يعود إِلَى جمِيعِها   المُتعاطِفَةِ  إِلَـ

رلاَ آخلُ وقْتونَي فْسالّتِي الن مرح إِلاّ اللّه قلاَ بِالْحونَ ونزن يملْ وفْعي  ذَلِـك  لْـقأَثَامـاً  ي **
فاعضي لَه ذَابالْع موةِ يالْقِيام لُدخياناً فِيهِ وهن  إِلاّ *مم ابفالاستثناء عائـد    ]الفرقان:٧٠-٦٨[^ت ،

 عليـه كقولـه   رصقْ ـم القرينة على عود الاستثناء على بعضها يإلى جميعها بلا خلاف، وعند قيا    
 أَن إِلاّ أَهلِـهِ  إِلَـى  مـسلّمةٌ  ودِيـةٌ  مؤمِنـةٍ  رقَبـةٍ  فَتحرِير خطَئاً مؤمِناً قَتلَ ومن &:تعـالى 

  . ا، فالاستثناء عائد إلى الدية قطع]النساء:٩٢[^يصدقُواْ
 ،والإِجماع،   والسنة ،الْكِتابفَهو  (:  وهو الذي يستقل بنفسه    )المُنفَصِلُ( صصخم الْ )وأَما(

اسالقِيقْلُ ،والعلِ بِهِ    ، ولَى القَوع ومالمَفْهو   ،   هأَن ارتالمُخوصِحابِ     يالكِت كُلٍّ مِن صصِيخت 
  ).تواتِر بِالآحادِي وبِسائِرِها ، والْموالسنةِ بِمِثْلِهِ
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، ]الطـلاق :٤[^حملَهـن  يضعن أَن أَجلُهن الأحمالِ وأُولاَت &:مثال تخصيص القرآن بالقرآن   
 أَربعـةَ  بِأَنفُـسِهِن  يتربصن أَزواجاً ويذَرونَ مِنكُم يتوفّونَ والّذِين &:فإنه مخصص لقوله تعالى   

لأن عـدن  ؛  وهذا عام في الحاملات وغيرهـن، فخصـصت الحوامـل      ]البقرة:٢٣٤[^راًوعش أَشهرٍ
  . ليست بالأشهر فقط، بل ا مع الوضع فأيهما تقدم لم يحكم به بل ينتظر الآخر

 :ا، وبالآحـاد علـى المختـار نحـو قولـه تعـالى              المتـواترة اتفاقً ـ   ومثال تخصيص القرآن بالـسنة    
، فإنه عـام يـدخل فيـه جـواز نكـاح المـرأة علـى عمتـها           ]النساء:٢٤[^ذَلِكُم وراءَ ما لَكُم وأُحِلّ&

((: #وخالتها، وقد خصص بما رواه الجماعة عن أبي هريرة عنه           
((

))ارٍن ـي دِعِب ـي ر ف ـِلاَّ إِعطْ ـ قَلاَ((#  وقولـه   )١(
 فقـد خـصص عمـوم قولـه      )٢(

 فِـي  اللّـه  يوصِيكُم &:، وقوله تعالى  ]المائدة:٣٨[^أَيدِيهما فَاقْطَعواْ والسارِقَةُ والسارِق &:تعالى
لاَدِكُمظّ مِثْلُ لِلذّكَرِ أَونِ حيثَيالنـساء :١١[^الاُن[  ص بقولـه    ، المخـص# : ))

((
)٣( .  

 بخروجـه  فـإن العقـل قـاضٍ   . ]الرعد:١٦[^شيءٍ كُلّ خالِق اللّه &:ن بالعقلومثال تخصيص القرآ  
 شـيءٍ  كُـلّ  علَـى  وهـو  &:ا، وكقوله تعالى  لاستحالة كونه مخلوقً  ؛ تعالى عن هذا العموم   

؛ ]البقرة:٢٨٤[^قَدِيرالاستحالة كونه تعالى مقدور.  
                                                                                       

  .٤٨١٩والبخاري رقم . ١٤٠٨ رقم ٢/١٠٢٨مسلم   )١(
  .٢٥٨٥وابن ماجه رقم . ١٤٤٥الترمذي رقم   )٢(
  .٥/٢٨٣فتح الباري   )٣(
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علـى الأمـة في تنـصيف الجلـد الثابـت       في مسألة قياس العبد      :ومثال تخصيص القرآن بالقياس   
، وكـذلك قولـه     ]النـساء :٢٥[^الْعـذَابِ  مِـن  الْمحصناتِ علَى ما نِصف فَعلَيهِن &:بقوله تعالى 

خصص من عموم الآيـة   ويينِدِم، فلا يؤخذ من الْ    ]التوبـة :١٠٣[^صدقَةً أَموالِهِم مِن خذْ &:تعالى
ا على الفقيرقياس.  

، فإـا  ]التوبـة :٢٩[^يـدٍ  عـن  الْجِزيةَ يعطُواْ حتى &: مثاله قولـه تعـالى    :لقرآن للسنة تخصيص ا 
)) االلهَ إلاَّ إلـه  لاَنَّوا أَدهشى ي ـت ـ حاس الن ـلَات ـِقَ أُنْ أَترمِأُ((: #مخصصة لقوله  

فإنـه عـام   .  )١(
  .فيمن أدى الجزية وغيره

 إِقَامتِكُم ويوم ظَعنِكُم يوم تستخِفّونها بيوتاً الأنعامِ جلُودِ من لَكُم وجعلَ &:قولـه تعـالى   : ومثل
مِنا وافِهوا أَصارِهبأَوآ وارِهعأَشاعاً أَثَاثاً وتمو النحل:٨٠[^حِينٍ إِلَى[ ـ، خ صصـ((# ه   قولَ ـ ت ا م
، خـصص قولـه   ]التوبـة :٦٠[^علَيها والْعامِلِين &:ومثل قولـه تعـالى  . )٢(  ))تي م وه فَ يح الْ ن مِ نيبِأُ

))ينِغ لِةُقَد الص لُّحِ ت لاَ((: #
، ]البقـرة :٢٣٨[^الصلَواتِ علَى حافِظُواْ &:قولـه تعـالى  : ومثـل . )٣(

خصص ن هيعن الصلاة في أوقات الكراهة فأفـادت الآيـة أنـه لا بـأس بـصلاة الفريـضة           #ه
  .فيها

                                                                                       

  .٢١ومسلم رقم ، ٢٥البخاري رقم   )١(
  .٣٢١٧ابن ماجه رقم   )٢(
  . وغيرهم٦٥٢والترمذي رقم ، ١٦٣٤وأبو داود رقم ، ١٨٤١ابن ماجه رقم   )٣(
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))لَـيس فِيمـا دونَ خمـسةِ أوسـقٍ صـدقَةٌ           ((: # مثالـه قولـه      :تخصيص السنة للسنة  
 فإنـه    )١(

مخصر((: #لقوله  صشآءُ العمقَتِ السفيما س((.  
 مِنغ ـ الْ ةِمائِي س ـ ف ـِ((:  بجواز التخصيص بالمنطوق، مثل    ةًوس عند الجمهور أُ   التخصيص بالمفهوم 

فإنه يجوز تخصيصه بإيجـاب الزكـاة في معلوفـة التجـارة، وكـذلك مفهـوم قولـه تعـالى            ))اةٌكَز : 
، فإن مفهومه ألا يؤذيهما بحبس ولا غيره ، فهـذا    ]الإسراء:٢٣[^تنهرهما ولاَ أُف لّهمآ تقُل فَلاَ&

ولـذلك ذهـب   ؛ لي المطل وال))هتوبقُع وهضر عِلُّحِ يداجِو الْيلَ((: #المفهوم مخصص لقوله    
أصحابنا وكثير من الشافعية إلى أن الوالـد لا يحـبس في ديـن ولـده ، وسـواء في ذلـك مفهـوم                    

  . الموافقة أو المخالفة
)ارتالمُخبِهِ  وبلَى سع وممالع رقْصلا ي هـا نزلـت       )أَنكآيـات الـسرقة واللعـان والمـيراث، فكو 

وكـذلك حكـم الـسنة، فقـد     .  جميع المسلمين فهي حكم عاملأسباب خاصة لا يمنعها أن تعم     
 يءٌ ش ـهسج ـن ي لاَوره ـ طَاءَم ـ الْنَّإِ((: لقى فيها نجاسات فقـال  عن بئر خاصة ت    #سئل النبي   

))هافَصو أَ ريا غَ  م إلاَّ
 إذا صقُني ـأَ((: عن بيع الرطب بالتمر، فقال #وسئل . ، أو كما قال   )٢(

بِياذً إِ لاَفَ((: نعم، قال : لوا قا ))؟س((
:  بمـاء البحـر أيجـزيني؟ فقـال     توضـأت : وقـال لـه رجـل     .  )٣(

                                                                                       

والطـبراني في الكـبير   ، ١١٥٦٤، ١١٤٠٥، ١١٥٦٤وأحمـد بـن حنبـل    ، ٥/١٧والنـسائي  ، ١٥٥٩أبو داود رقـم       )١(
١/٢٩٥.  
  .١/٢٦٠البيهقي   )٢(
  . بما يوافق ذلك٢٢٦٤وابن ماجه رقم ، ٧/٢٦٩النسائي   )٣(
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يزِجي؛ ك         ـفهذه المناسبات الخاصة لا يقصر الحكم الصادر من الرسول عليها بـل ي علأنـه لم  ؛ م
بي إذا  يعـني أن الـصحا     )راوِيـهِ يخصص العام مذْهب    ولاَ  (. يظهر مقتض لقصره على سببه    

مثالـه حـديث ابـن عبـاس عنـه      : ا وعمل بخلافه فإن مذهبه هذا لا يخصص ما رواه        روى حديثً 
، فكان ابن عباس يرى أن ذلك في حق الرجال دون النـساء،   )١( ))من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه   (( #

لـو قـال    ف)بِالعـادةِ ولاَ (. فالحديث عام ولا يخصص بمذهب راويه أنه في حق الرجـال فقـط            
 الربى في الطعام ، فهذا عام في البر وغيره ، ولو كانت عـادة المخـاطبين إطـلاق          حرمت: قائل

ولاَ بِتقْدِيرِ ما أُضمِر فِي (الطعام على البر فلا عبرة ذه العادة بل يعم التحـريم كـل مطعـوم،         
. من بكـافر ، ولا ذو عهـد في عهـده           لا يقتـل مـؤ    :  مثالـه  )المَعطُوفِ مع العام المَعطُوفِ علَيهِ    

ا سـواء كـان   وتفسير كلام المتن أن حكم الجملة الأولى عام وهو عدم قتل المؤمن بكافر مطلقً          
معاهد  ا أو ذمي  وهي المعطوفة يجـب أن نقـدر بعـدها كلمـة حـربي       : والجملة الثانية   . اا أو حربي

نا لو لم نقـدر هـذا لـصار المعـنى أن     لأن؛ ويكون المعنى ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي      
المعاهد لا يقتل مطلقا بكافر ولا مسلم لكن تقدير كلمة حـربي في الثـاني يقتـضي تقـديرها في      

: ولـذا قـال  ؛ ]المائدة:٤٥[^بِالنفْسِ النفْس &:لقوله تعالى؛ الأولى عند من يرى قتل المسلم بالذمي  
وأن المسلم لا يقتل بأحد من الكفـار، وأن  والمختار غير ذلك وهو أن الأول باق على عمومه   

أنَّ و(؛ إضمار حربي في الثـاني لا يقتـضي إضـمار حـربي في الأول ليـصير خاصـا بعـد عمومـه                    
 للباقي بعـد  لأن العام كان متناولاً؛ )بلْ حقِيقَةً لاَ يصِير مجازا فِيما بقِي العام بعد تخصِيصِهِ  

                                                                                       

  .٢٥٣٥وابن ماجه ، ٧/١٠٤والنسائي  ، ١٤٥٨والترمذي رقم ، ٢٨٥٤ري أخرجه البخا  )١(
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فيبقى حقيقـة كمـا هـو، وهـو مـذهب الحنابلـة وكـثير مـن الحنفيـة          ؛ التخصيص حقيقة باتفاق 
والمختـار الـذي عليـه الجمهـور        . وفيه أربعة عشر قـولا    . والشافعية والمعتزلة، وإليه ميل الغزالي    

من أئمتنا وكثير من الشافعية والمعتزلة والعراقيين مـن الحنفيـة واختـاره ابـن الحاجـب أن العـام          
 )أنـه يـصِح تخَـصِيص الخَبـرِ       (. لى أي وجه وقع التخصيص    المخصص مجاز في الباقي ع    

 شـيءٍ  كُـلّ  علَى وهو& ^شيءٍ كُـلّ خالِق اللّه &:مثاله في الخبر  لكثرة وقوعه   ؛ والإنشاء
ا &:، وليس ذاته مخلوقة ولا مقدورة، وكقوله تعالى       ^ قَدِيرم ذَرءٍ مِن تيش  ـتـهِ  أَتلَيإِلاّ ع 
عجهمِيمِ  لَتوقـد أتـت علـى الجبـال والأرض ولم تجعلـها رميمـا، وكقولـه         ]الـذاريات :٤٢[^كَـالر ،

، ولم تؤت مما في الـسموات، ولا مـن أكثـر الأشـياء           ]النمل:٢٣[^شيءٍ كُلّ مِن وأُوتِيت &:تعالى
 والسارِقَةُ السارِقو & ،^الْمشرِكِين اقْتلُواْ &:ومثاله في الإنشاء قوله تعـالى . في وقتها وبعدها  

، ]النـور :٢[^جلْـدةٍ  مِئَةَ منهما واحِدٍ كُلّ فَاجلِدواْ والزانِي الزانِيةُ &،]المائـدة :٣٨[^أَيدِيهما فَاقْطَعواْ
مــع تخصيــصها بعــدم قتــل أهــل الذمــة، وعــدم القطــع لكــل ســارق، أو جلــد كــل زان بــدون  

 عنـد جميـع العقـلاء كمـسائل أصـول        )قَطْعِي عارض عمومينِ فِي  لاَ يصِح ت  (. الشروط المطلوبة 
 أمـا تـأخر الخـاص       ) مِنهمـا  متأَخرِالْب فَيعملُ   فِي العام والخَاص  ( التعـارض    )ويصِح(الـدين،   

وأمـا إذا  . فإن الخاص يخصص العام تقدم أم تأخر كما هو مـذكور         . فمعلوم أنه يخصص العام   
لِعفَـإنْ (. تأخر العام على الخاص فإنه ينسخه إن تراخى مدة أمكن فيهـا العمـل بالخـاص          م( 
تعارا و   ض) أرِيخهِلَ التا جمعا وأخذ في الحادثة بغيرهما، لكن لا يخفى أنـه إنمـا يطـرح           )اطُّرِح ،

إذ لا موجـب لـسقوطه، وهـذا هـو الـذي عليـه       ؛ من العام ما يقابل الخاص فقط دون ما عداه     
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 تقَدم الخَـاص أَم    ؛يعملُ بِالخَاص فِيما تناولَه وبِالعام فِيما عداه      : وقَالَ الشافِعِي (. لجمهورا
أرِيخهِلَ التج أَم رأَخاتلِ بِهِمملَ العصحلِي .(  

 
 أي إنـه مـا دل علـى ماهيـة مجـردة، أي حقيقـة مـن                  ) جِنسِهِ  علَى شآئِعٍ فِي   ما دلَّ : المُطْلَقو(

 معـين وتخـرج جميـع    الحقائق غير مقيدة بشيء من القيود فتخرج المعارف كلها لتقييـد بـبعضٍ           
فحينئذ معناه مـا دل  ؛  للتقييد بالاستغراق الرجال، وكل رجل ، ولا رجلَ    : الاستغراقات نحو 

لحصص المندرجة تحت مفهوم كلـي لـذلك   على حصة ممكنة الصدق على حصص كثيرة من ا      
  اشتر اللحم، فإنه مطلق لصدق الحد : وأما المعهود الذهني مثل. نحو رقبة، ورجل مثلاً. اللفظ

، فهو ما دل علـى ماهيـة مـع زيـادة     )والْمقَيد بِخِلاَفِهِ(. عليه، وكذا الميتة والدم في الآية الآتية 
، فالـدم مطلـق قيـد    ]المائـدة :٣[^والْدم الْميتةُ علَيكُم حرمت &:و ، ونح ^مؤمِنةٍ رقَبةٍ &:نحو. قيد

 تراه ظَ ـ نْإِ((: ، نحـو  )خاصوهما كَالعام والْ  (. ]الأنعـام :١٤٥[^مسفُوحاً دماً أَو &:بقولـه تعـالى   
. مؤمنـة فيعتـق رقبـة   ؛ فيحمـل المطلـق علـى المقيـد     ؛ فأعتق رقبة، إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة      

 فالأيـدي مطلقـة، وفي   ]النـساء :٤٣[^وأَيدِيكُم بِوجوهِكُم فَامسحواْ &:ومثل قوله تعالى في التـيمم     
فيحمـل المطلـق في التـيمم علـى المقيـد في الوضـوء، وسـواء        ؛ الوضوء مقيدة بالغسل إلى المرافق 

ظهـار المـوجبين   إذ هو سبب الوضوء والتـيمم، أو اختلـف كالقتـل وال      ؛ اتفق السبب كالحدث  
 كقولـه  )حكِم بِالتقْيِيـدِ إِجماعـا  ( من جنس واحد  )إِذَا وردا في حكْمٍ واحِدٍٍ    و(. للإعتاق
ــت &:تعــالى مرح كُمــي ــةُ علَ تيالْم مــد ــة أخــرى ]المائــدة:٣[^والْ ــاً أَو &:، وفي آي  دم
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ريم الـدم المـسفوح وغـيره، وفي الثانيـة     فالدم في الأولى مطلـق يقتـضي تح ـ       ]الأنعام:١٤٥[^مسفُوحاً
  مقيد 

فمــن رد المطلــق إلى المقيــد اشــترط في : يقتــضي تحــريم المــسفوح فقــط، وأن غــيره لــيس بحــرام
  التحريم السفح، ومن أَ ر    ى أن الإطلاق يقتضي حكممعارضـة المقيـد   ا على التقييد، وأنَّا زائد 

إذ يؤخـذ مـن   ؛  الأخـذ بمفهـوم المخالفـة   للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب، أي مـن بـاب           
 ومفهـوم المخالفـة يعمـل بـه بعـض           - غـير المـسفوح غـير محـرم          أنَّ^ مسفُوحاً دماً أَو &:قولـه 

ى بـالمطلق علـى   ض قَ ـ- وهو أقوى مـن دليـل الخطـاب    لاًد والمطلق عام ب   -العلماء دون بعض    
 بالتقييـد  مك ـِح: اع في قـول المـصنف   ا لم يصح الإجم  فإذً؛ يحرم قليل الدم وكثيره   : المقيد وقال 

نِ     لاَ(. اإجماعيسجِن نِ مِنلِفَيتخنِ ميكْمفَاقًا( فلا يحمل أحدهما على الآخر،     )فِي حلعدم ؛ )ات
وســواء كانــا ــيين أو أمــرين، اتحــد ســببهما أو : المنافـاة بــين إعمــال كــل مــن المطلــق والمقيــد 

: ومثـال الأمـرين   . ا جـاهلاً  ا، ولا تطعـم تميمي ـ     تميمي ـ سكْ ـ ت لا: مثال النفيين أن يقـول    . اختلف
 يعني إذا كان هناك علـة جامعـة توجـب إلحـاق          )إِلاَّ قِياسا (. اما عالِ  تميمي سا، واكْ  تميمي معِطْأَ

ــوهِكُم فَامـــسحواْ &:أحـــدهما بـــالآخر كقيـــاس التـــيمم المطلـــق في قولـــه تعـــالى   بِوجـ
كُمدِيأَيفي آيـة الوضـوء إلا بالقيـاس   "إلى المرافـق "ـفلا يحمل على الوضوء المقيد ب   ] النـساء :٣٤[^و  .

)   ببالس لَفتثُ اخيلاَ حو   دحاتارِ   وتخلَى الْمع سأي لا يحمـل المطلـق وهـو تحريـر            )الجِن 
لسبب مختلف لأن ا؛ رقبة في كفارة الظهار على المقيد، وهو تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل      

  .من قتل وظهار، والكفارة من جنس واحد وهو الإعتاق
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 
فإن العـرب كانـت لا تفهـم        ^ الصلاَةَ أَقِيمواْ&ـ  ، ك ) تفْصِيلاً مالاَ يفْهم المُراد بِهِ   (: المُجملُ(

 ، بفعلـه حيـث   #الوضـع الأصـلي وأجملـه ثم بينـه      منها إلا الدعاء، فأراد ا الـشارع غـير          
))صلوا كما رأيتموني أصلي ((: قال

 للتـشهد الأوسـط لتـردده    # الـنبي  كرومن أمثلتـه ت ـ .  )١(
 يضآر لاَ &:بين العمد الدال على ارتفاع شرعيته، وبين السهو الذي لا يدل على ذلك، ومنه   

لاَ كَاتِبو هِيدالبقـرة :٢٨٢[^ش[    لاَ&، و تآرةٌ ضالِدا  ولَـدِهبِو^]لترددهـا بـين البنـاء       ؛ ]البقـرة :٢٣٣
 للفاعل تارِضر والمفعول ت ضارومنه ما رواه الشيخان عنـه   . ر# :))  جـاره أن  لا يمنـع جـار 

))يخرز خشبة في جداره   
والـصحيح أن  .  لتردد ضمير جداره بين عوده إلى أحـد أو إلى جـار      )٢(

))هِسِفْ ـ من نطيبةٍ بِ إلاَّسلمٍ م  امرئٍ  مالُ لُّحِي لاَ((: لحديث؛ له المنع 
 ، والبيانُ مقَابِلُه المُبينو(.  )٣(

 وقولـه في الحـج والـصلاة والزكـاة     #، كفعـل الـنبي    )هنا ما يبين بِهِ المُراد بالخِطَابِ المُجملِ      
و يـصِح  (.  مـن هـذا التعريـف   أما البيان ابتـداء لا بمجمـل فقـد خـرج      . ونحوها من املات  

، وهـي الكتـاب والـسنة    ) الـسمعِيةِ ( والأمـارات  )مِن الأَدِلَّةِ ( واحد   )بِكُلِّ( للمجمل   )البِيانُ
كَشهرةِ ( في النقل )لاَ يلْزم شهرةُ البيانِو(. القولية والفعلية والترك والتقرير والإجماع والقياس

                                                                                       

ــشفاء ، ١/١٤٨شــرح التجريــد   )١( ــدارقطني  ، ٣٦٧٢وســنن البيهقــي رقــم  ، ١/٢٧٤وال ، ٢ رقــم ١/٢٧٣وســنن ال
  .١٦٥٨ رقم ٤/٥٤١وصحيح ابن حبان 

  .٣/١٢٣٠ومسلم ، ٢٣٣١البخاري   )٢(
  .٦/٩٧البيهقي   )٣(
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ويصِح التعلُّق  (.  القطعي بالظني كجواز تخصيص القرآن ومتواتر الـسنة بالآحـاد          نيبيفَ؛ )المُبينِ
 أي أن   )إِذْ هو آكد مِن النهـيِ     ؛ إِذْ هو كَالحَثِّ ، وفِي قُبحِهِ بِالذَّم      ؛ فِي حسنِ الشيءِ بِالمَدحِ   

والذم يدل على قبحه، . ]الأعلـى :١٤[^زكّىت من أَفْلَح قَد &:المدح يدل على حسن الممدوح نحو 
 بِعـذَابٍ  فَبـشرهم  اللّـهِ  سـبِيلِ  فِي ينفِقُونها ولاَ والْفِضةَ الذّهب يكْنِزونَ والّذِين &:نحـو 
والـذم لا يكـون إلا   ؛ لأن النهي قد يكون عـن المكـروه    ؛ ، وهذا آكد من النهي    ]التوبة:٣٤[^أَلِيمٍ

 في الـوارد للمـدح أو   )و المُختار أَنه لاَ إِجمـالَ (. م عادة ما يقتـرن بالوعيـد  على القبيح، والذ  
إِذْ يحملُ (؛  فيحتـاج إلى بيـان  رجال، يعني أنه ليس مجملاً   : نحو؛ )فِي الجَمع المُنكَّر  (الذم، ولا   
 :ولا تحليلـها نحـو  ؛ )نفي تحـريم الأعيـا  ( إجمـال  )ولاَ(إذ هـو المتـيقن ،   ؛ وهو ثلاثة ) علَى الأَقَلِّ 

&تمرح كُملَيع كُماتهالنساء:٢٣[^أُم[ و & مرح كُملَيع ديص رالْب^]أُحِلّ&، و ]المائـدة :٩٦و ا لَكُمم 
راد فـالم ) إذْ يحملُ علَى المُعتادِ   (؛ ]المائـدة :٥[^الطّيبات لَكُم أُحِلّ الْيوم &،]النـساء :٢٤[^ذَلِكُم وراءَ

   .]النساء:٢٣[^أُمهاتكُم علَيكُم حرمت &:التحريم في قوله تعالى
في ( إجمـال  )ولاَ(. تحـريم الأكـل ، وهكـذا    . إلخ، تحريم الوطء، وفي حرمت علـيكم الميتـة، إلخ         

اقتلـوا المـشركين إلا أهـل الذمـة، فالمختـار أنـه يـصح                : ، كمـا لـو قيـل      )العام الْمخـصوصِ  
بدليل أنـه كـان قبـل التخـصيص حجـة في الجميـع فتبقـى حجيتـه               ؛ ه على ما بقي   الاحتجاج ب 

إذ لا يكـاد  ؛ حتى يظهر المعارض، ولم يظهر إلا في القدر المخـصوص، فيبقـى حجـة في البـاقي        
 إبطـال حجيـة كـل    يوجد في أدلة الأحكام عموم غير مخصص فإبطال حجية العام المخصوص          

 لاَ صـلاَةَ إِلاَّ   ، و لاَ نِكَـاح إِلاَّ بِـولِي      ، و )))صلاَةَ إلاَّ بِطَهورٍ  لاَ  (( :في نحو ( إجمـال    )ولاَ(. عام
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ونحو ذلك كثير مما ظاهره نفي الفعل، والمراد نفي صفته وهي الصحة، وهي   . بِفَاتِحةِ الكِتابِ 
كـل عمـل،    علـى وجـوب النيـة في        فيصلح دليلاً  )))اتِيالن بِ الُمعالأَو (((. مفهومة فلا إجمال  

، معناه )))رفِع عن أُمتي الخَطَأُ والنسيانُ(((لا عمل إلا بنية، فالمراد لا يصح إلا ا،      : فإذا قيل 
  . ا فلا إجمال مفهومردقَمرفع الإثم وهو مفهوم، وما دام الْ

)( المختـار    )و وزجي هلِيغِ  أَنبالت رأْخِيإِذِ؛ ت    لَحالمـص دبتبليـغ   #، نحـو أن يـؤمر       ) ةُ القَـص 
وجوب الصلاة قبل حضور وقتها فيؤخر التبليـغ إلى حـضور الوقـت، وهـذه مـسألة افتراضـية            

لا يجـوز  : فلا مـانع، وقـال قـوم     #وإذا كان في التأخير مصلحة يعلمها االله ويعلمها رسوله          
َـأَيها &:لقول االله سبحانه   ولُ يسلّغْ الرآ بأُنزِلَ م  ـكالمائـدة :٦٤[^إِلَي[      ا والأمـر للوجـوب فـور .

عن وقْـتِ  ( قِلَ ـطْ للمييـدِ قْللعـام ، والت  )ولاَ التخصِيصِ(للمجمـل،  ) ولاَ يجوز تأْخِير البيانِ   (
 )مإِذْ يلْـز  ؛ إِجماعا( قِلَطْم والْ ام والع لِمجمى الْ ضتقْم بِ  بالعملِ فِيلِكْ الت  وهو وقت  )الحَاجةِ

، وهو قبيح لأنه تكليـف  ) بِما لا يعلَم( من الباري تعالى لنا )التكْلِيف(من جواز تأخير ذلك   
؛ )فِي الأَمرِ والنهيِ فَالمُختار جواز ذَلِك  عن وقْتِ الخِطَابِ  ( تأخير ذلك    )فَأَما(بما لا يطاق،    

ا ، وأيـض نيب ـ فجـاز الخطـاب مـا وإن لم ي   لأما إنشاء فلا يحمل سامعهما على اعتقاد جهـل        
ــالى      ــه تع ــواز كقول ــرع الج ــوع ف ــع والوق ــد وق ــه ق ــواْ &:فإن أَقِيمـلاَةَ وــص ــواْ ال آتو 

فلما نزل البيان بواسطة جبريل حيث علمـه  ؛  فقد تأخر البيان من االله لنبيه ]البقرة:٤٣[^الزكَـاةَ
 يـوم  حقّـه  وآتواْ &: وكـذا نـزل قـول االله تعـالى    .الصلاة وأوقاا، ثم بينه لغيره من المكلفين 

والفرق بين جواز تأخير البيان .  بمكة ولم تبين المقادير وصفتها إلا بالمدينة    ]الأنعام:١٤١[^حصادِهِ
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 الخطـاب لـيس فيـه    عن وقت الخطـاب وبـين عـدم جـواز تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة أنَّ                  
     ا تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو تكليف عاجـل بمجمـل    تكليف بالعمل إلا بعد البيان، وأم

ص ن والمخـص  عـن المبـي  )الْبحـثُ ( لذلك الـدليل  )السامِعِ( المكلف )وعلَى(. وذلك لا يجوز  
د في مظانه حتى يجده أو يظن عدمه  والمقي .) وزجلاَ يوـارِ  ( التأخير )ذَلِكبلأن ؛ )فِـي الأَخ

  .ولا إفهام في امل؛ فائدة الأخبار الإفهام
 

)الظَّاهِرو : طْلَقي قَد (تةًار )   صقَابِلُ النا يلَى مع(  ـ  : ا له يقـال ، فيكون قسم هـذا اللفـظ نفي ص 
ا كالأسـد فإنـه    مرجوح ـ يحتمل غير المقصود احتمالاًفالظاهر ما أفاد معنى  : كذا، أو ظاهر فيه   

علَـى مـا يقَابِـلُ    ( يطلـق تـارة   )و(.  الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاع  راجح في 
: في باب المفهـوم والمنطـوق، حيـث قـال    . )وقَد تقَدما (لفظ مجمل أو ظاهر،     : ، فيقال )المُجملَ

  .راهِظَ فَإلاَّ وصن فَهري غَلُمِتح لا ينىع م- أي اللفظ - ادفَ أَإنْفَ
ا كـان  عقلي ـ: اا قطعي راجح الظاهرِفلاَ خِ ريصلدليل ي ؛ )بِهِ خِلاَف ظَاهِرِهِ  ما يراد   : والمُؤولُ(

 أو شرعي  مـل   ؛ اا أو ظنيه ـِأمـا المـؤول فقـد فُ   . إذ لا يفهـم المـراد بـه      ؛ فيخـرج اأن المـراد بـه   م 
. راد بـه شـيء  إذ لا ي ـ؛ ج المهمـل لأن المـراد بـه ظـاهره، ويخـر     ؛ خلاف ظاهره، ويخرج الظاهر   

 :، كتأويـل اليـد في قولـه تعـالى         ) صرف اللَّفْظِ عن حقِيقَتِهِ إِلَى مجازِهِ     (:  اصطلاحا )والتأْوِيلُ(
لقيام الدلالة ؛ ا من باب تسمية الشيء باسم سببه  بالنعمة مجاز ] المائـدة :٦٤[^مبسوطَتانِ يداه بلْ&

 )علَى بعـضِ مدلُولاَتِـه  (أي اللفـظ    ) أو قَصرِهِ (. القاطعة على نفي التجسيم   العقلية والنقلية   
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إذ ؛  نفـسه تعـالى  قلْ ـ، فيقـصر علـى مـا عـدا خ       ]الرعـد :١٦[^شيءٍ كُلّ خالِق اللّه &:كقوله تعـالى  
 لـه  قلْ ـلأنه لا يجوز أن يتعلق الأمر والنهي بمـا هـو خ       ؛  أفعال العباد  قلْا، وما عدا خ   ليس مخلوقً 

 )لِقَرِينةٍ اقْتضتهما، وقَد يكُـونُ (والصرف والقصر إنما يكونـان  ؛ فلا ينهى الأسود عن سواده 
؛ ، كتأويـل اليـد بالنعمـة فإـا مجـاز في النعمـة قريـب               )قَرِيبا فَيكْفِي فِيهِ أَدنى مرجحٍ    (التأويـل   

، كتأويل بعض أئمتنـا وبعـض   )أقْوىيحتاج إِلَى    فَ بعِيدا( قد يكون التأويل     )و(. لقوة العلاقة 
ا  سـتين مـسكين   طعـامِ ، بأن المـراد إطعـام  ]اادلـة :٤[^ مِسكِيناً سِتين فَإِطْعام &:الحنفية قوله تعالى  

ا كحاجـة  لأن المقـصود دفـع الحاجـة، وحاجـة مـسكين واحـد في سـتين يوم ـ           ؛ لواحد أو أكثر  
  لاًا لا فـرق بينـهما عق ــ سـتين شخـص ـ، ووجـه ب هِدِع    ـم جعلــوا المعـدوم وهـو طعـام مــذكورا  أ
، كتأويـل الباطنيـة لثعبـان موسـى     )فَلاَ يقْبلُ  متعسفًا( قـد يكـون التأويـل        )و(. بحسب الإرادة 

 بكثـرة العلـم، والجبـت والطـاغوت بـأبي بكـر       #بحجته، ونبـع المـاء مـن بـين أصـابع الـنبي             
 بالعلمـاء، وتحـريمهن     ]النـساء :٢٣[^أُمهـاتكُم  علَيكُم حرمت &:وعمر، والبقرة بعائشة، وتأويـل    

 استهوته كَالّذِي &:بتحريم مخالفتهم وانتهاك حرمتهم، وتأويل الخوارج للحيران في قوله تعالى        
اطِينيضِ فِي الشانَ الأرريونحـو ذلـك مـن الأباطيـل          $ بـأمير المـؤمنين علـي         ]الأنعـام :٧١[^ح 
  .اتوالخراف

  
 
 
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 
])النسخ : [  والَةُ مِثْلِ الحُكْمِ  ه( لا عينه )إِزعِير( لا العقلي )الشعِيرقٍ ش( لا عقلي )بِطَرِيعم 

 إزالـة مثـل الحكـم لا عينـه لأن     -١: ، وقد تضمن هذا الحد شروط النسخ وهي       )تراخٍ بينهما 
 ذلـك الحكـم غـير    نيا ثم بدا له أن ع ـ، يعني أن االله شرع حكم    اءَدبالحكم يستلزم الْ  إزالة عين   

 أن يكـون الناسـخ   -٣.  أن يكـون الحكـم المنـسوخ شـرعيا     -٢. مناسب فنـسخه وذاك محـال     
شرعي أن يتراخى الناسخ عن المنسوخ مدة يمكن العمل فيها بالمنـسوخ       -٤. اا أيض  .) ارتالمُخو
هازوومختـار أئمتنـا   .  وكل الأمم مـا عـدا طائفـة مـن اليهـود       # بل هو إجماع أمة محمد       )ج

لوقوعه فإن أكثر النسخ بدون  ؛ ) أَولاً وإِنْ لَم يقَعِ الإِشعار بِهِ    (عليهم السلام أن النسخ يجوز      
، ]النـساء :١٥[^بِيلاًس لَهن اللّه يجعلَ أَو &:قولـه تعـالى  . مثال تقدم الإشعار بـه   . تقدم الإشعار به  

)دِ( المختار عند الجمهور جواز      )وأْبِيبِالت دا قُيخِ مسكتحريم الصيد على اليهود في السبت )ن 
 يدي بين تقَدمواْ أَن أَأَشفَقْتم & كآيـة النجـوى    )إِلِى غَيرِ بدلٍ   و(. أبدا، ثم نسخ بالإسلام مثلا    

اكُموجقَاتٍ ندذْفَإِ ص لُواْ لَمفْعت ابتو اللّه كُملَيواْ علاَةَ  فَأَقِيمادلـة : ١٣[^الـصا[ .)و  ـفالأَخ
 قش ـ الأَخسِون ـ.  برمضان وهـو أشـق  خسِ، الأخف صوم عاشوراء ن   )بِالحُكْمِ الأَشق كَالْعكْسِ  

  . لف للألفينوهو ثبات العشرين للمائتين بالأخف وهو ثبات المائة للمائتين، والأ
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)ةِ( يجوز نسخ    )ولاَوالحُكْمِ التا  وعمِيكـان فيمـا أنـزل    : مثاله ما روي عن عائشة، قالت ). ج
 ــشر رضــعات م ــرحمــن القــرآن ع مــه وحكمــه .  )١(، ثم نــسخن بخمــسات . فقــد نــسخ تلاوت

)رِ  وونَ الآخا ددِهِمعن عمر أنه قـال ، مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم ما رواه الشافعي       )أَح  :
. )٢(  مـن االله ورسـوله  الـشيخ والـشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة، نكـالاً           : مما أنزل االله في كتابه    

بـأن الـروايتين عـن      ] ٢٤٠ص[قـال الإمـام المهـدي في المعيـار          . ن والمحصنة صحموالمراد ما الْ  
لأنـا لـو حكمنـا    ؛ مهمـا ولهـذا خالفنـا حك  ؛ عائشة وعمر إنما هما للتمثيل ولم نقطع بـصحتهما    

ومثـال نـسخ الحكـم وبقـاء الـتلاوة قولـه       . بصحتهما كنا قد أثبتنا بعض القـرآن بروايـة آحـاد         
 غَيـر  الْحـولِ  إِلَـى  متاعاً لأزواجِهِم وصِيةً أَزواجاً ويذَرونَ مِنكُم يتوفّونَ والّذِين &:تعـالى 
 يتربـصن  أَزواجـاً  ويذَرونَ مِنكُم يتوفّونَ والّذِين &:لى، نـسخ بقولـه تعـا      ]البقـرة :٣٤٠[^إِخراجٍ

فُسِهِنةَ بِأَنعبرٍ أَرهراً أَششعالبقـرة : ٢٣٤[^و [)افَقَةِ ومِ المُووفْهلِهِ  مأَص عكنـسخ ثبـات الواحـد        )م ،
وأَصـلِهِ  (. ]الأنفـال :٦٥[^مِئَتينِ بواْيغلِ صابِرونَ عِشرونَ منكُم يكُن إِن &:للعـشرة وأصـله وهـو     

هون(.  وإبقاء وجوب ثبات الواحد للاثنين     ، كنسخ ثبات المائة للمائتين مثلاً     )دكْسكَذَا العو( 
أما فحوى الخطاب فـلا  . )فَحوى(المفهوم ) إِنْ لَم يكُن  (أي يجوز نسخ المفهوم دون الأصل،       

لاَ يجوز نـسخ  و(ب الذي هو أولى بالحرمة من التأفيف، فلا ينسخ تحريم الضر؛ يجوز نسخه 
حجـوا   : #عند المحققين من العلمـاء فـلا يـصح أن يقـول الـنبي             . ) فَعلِهِ الشيءِ قَبلَ إِمكَانِ  

                                                                                       

  .١٤٥٢رقم ، ٢/١٠٧٥مسلم   )١(
  .١٦٦٨٨ رقم ٨/٢١١البيهقي   )٢(
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لأنه سيكون يـا عـن نفـس مـا أمـر بـه       ؛ هذه السنة، ثم يقول قبل فوات وقت عرفة لا تحجوا 
 وهو بةُ(. اءٌداديالزا    ولَه خسةِ نادلَى العِبإِنْ (ا ، بل أي للعبادة المزيد عليها لكن لا مطلقً      )  ع

 فإا لا تصح اثنتين بعـد تـشريع   رِضحا في الْ  كزيادة الصلاة أربع  ) لَم يجزِ المَزِيد علَيهِ بِدونِها    
ا بـه دون  دت ـعالفعـل م  أمـا إذا كـان      . لأن الزيادة قد أخرجت الأصل عن الاعتداد بـه        ؛ الزيادة

         وذلـك كزيــادة  . االزائـد، وإنمـا يلـزم ضـم الزائــد إليـه ولا يجـب الاسـتئناف فــلا يكـون نـسخ
نسخ  والنقْص مِنها(. عشرين جلدة في حد القاذف، وزيادة التغريب على جلد الـزاني البكـر        

ا لـركعتين فـالجميع   و اعتبرنا قـصر الرباعيـة نـسخ    ، فل )لِلْجمِيعِ علَى المُختارِ   لاَ   اتفَاقًا ساقِطِلِل
  . متفق على نسخ الركعتين المحذوفة في السفر وتبقى ركعتان في الحضر واجبتين بالدليل الأول

فلا ينسخ ما أجمعـت عليـه مـن      ؛ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة     ؛ )ولاَ يصِح نسخ الإجماعِ   (
. ، فلا يصح نسخ حكم الفـرع مـع بقـاء حكـم الأصـل     )ماعا إِجولاَ القِياسِ (. الأدلة القاطعة 

ولا نـسخ بعـده،   #ا بـه بعـده   ندب ـع أما الإجماع فلأنـا إنمـا ت  ).المُختارِ علَى النسخ بِهِماولاَ  (
وأما عدم النسخ بالقياس فلإجماع الصحابة على رفضه عند وجود النص، ولخـبر معـاذ الـذي            

لأن المتـواتر قطعـي والآحـادي ظـني،         ؛ )متواتِرٍ بِآحـادِي  ولاَ  (. سقدم فيه الـنص علـى القيـا       
  .والمظنون لا يقابل القاطع

 ،)صـرِيحا   أَو مِن أَهلِ الإجمـاعِ    #مِن النبِي    إِما النص : وطَرِيقُنا إِلَى العِلْم بِالنسخِ   (
بأن ذكـر  . )أَو غَير صرِيحٍ(.  وهذا منسوخهذا ناسخ: كقول النبي أو أهل الإجماع أو العترة   

كُنت نهيـتكُم  ((# ، وكقوله ]الأنفال:٦٦[^عنكُم اللّه خفّف الاَنَ &:ما في معناه كقوله تعالى    
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؛ لاثٍثَ ـ قوا فَوهكُسِم تنْي أَاحِض الأَ ومِح عن لُ  مكُتيه ن تنكُ و عن زِيارةِ القُبورِ أَلاَ فَزوروها    
 مِن كُلِّ وجهٍ مع معرِفَةِ كَتعارضِ الخَبرينِ قَوِيةٌ وإِما أَمارةٌ(. )١( ))مكُ ـا لَ دا ب ـ وا م ـ كُسِمأَوا و لُكُفَ

 ـوكَغزاةٍ أَ(يحصل ا الظن بتعيين الناسخ من المنسوخ،   ،) قَرِينةٍ قَوِيةٍ  أَو بِنقْلٍ المُتأَخرِ  )ةٍ حالَ
 كأن ينسب  ـ أحـد النـصين المتعارضـين إلى غـزوة بـدر، والآخـر إلى غـزوة أُ              الـصحابي أو دٍح ،

فَيعمـلُ  (؛ ينسبه إلى حالة متقدمة كالسنة الثانية من الهجـرة والـنص الآخـر إلى الـسنة الثالثـة        
رف نـسخه بـأي هـذه       أي إذا كـان الخـبر الـذي ع ـ         . )مختارِعلَى الْ  بِذَلِك فِي المَظْنونِ فَقَطْ   

الأمارات مظنونا فلا يعمل به لئلا يؤدي إلى ترك القاطع بالمظنونا لا معلوم.  
 

)ادتِهالاج :عِيركْمٍ شبِح لِ ظَنصِيحفِي ت عساغُ الفَقِيهِ الوتِفْرالتعريف يفيد أن الاجتهاد . )اس
 أي يستنفد الفقيه كل وأن يستفرغ. اجتهد في رفع شعيرة   : كلفة فلا يقال  فيه عسر وجهد و   

 بأن مـراد االله في المـسألة محـل الاجتـهاد هـو كـذا، ولا سـبيل إلى        وسعه وطاقته في تحصيل ظن 
 في اصطلاح العلمـاء  )والفَقِيه(. والاجتهاد إنما هو في حكم شرعي لا عقلي ولا لغوي     . العلم

) كَّنمتي نا      مأَدِلَّتِه نةِ ععِيركَامِ الشاطِ الأَحبتِناس ةِ  مِنلِيفْصِيالت .   ذَلِـك مِن كَّنمتا يمإِنو 
، )والأُصـولِ (. ، ولغـة  فٍيرِصت ـ، و وٍح ـ ن ):مِن علُومِ العربِيةِ   ما يحتاج إِلَيهِ فِيهِ    من حصلَ 

، يـشترط أن يعـرف مـن القـرآن      ) والكِتـابِ (في علوم الاجتـهاد،     أصول الفقه وهو العمدة     

                                                                                       

  .٦٩٨٥رقم  ، ٧٦/٤البيهقي   )١(
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 الفقيـه يوسـف     فلَّ ـسـبعمائة، وقـد أَ    : مائتـان، وقيـل   :  وهـي خمـسمائة، وقيـل      آيات الأحكـامِ  
وألـف محمـد   .  في خمـسمائة  فلَّ ـوالقاضي عبداالله النجـري أَ    .  وضمنها سبعمائة آية   "الثمرات"

غيرهم كثير، ومن أشهرها أحكام القرآن لابن العـربي،  و. بن الحسين بن القاسم شرح المائتين  
، يكفي فيها كتاب مـصحح مثـل كتـاب الـشفاء     )والسنةِ(. والقرآن كتر لا ينفد  . والجصاص

للأمير الحسين، وأصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان، وأمالي الإمام أحمـد بـن عيـسى بـن         
إـا سـبع عـشرة مـسألة،        : وهـي قليلـة، قيـل     . )عِومسائِلِ الإجما (. زيـد، والـسنن لأبي داود     

واشتهد ما أجمعت عليـه الأمـة           طَرِتا لئلا يخالف ا العلم  .)ارتالمُخو    بِيدِ النبعت ازوج# 
دم الـدليل   لع ـ). انتِفائِـهِ لاَو أَنه لاَ قَطْع بوقُوعِ ذَلكو(،  يعني لا مانع منه عقـلاً     ).عقْلاً بِالاجتهادِ
خبر معاذ حين أرسله إلى الـيمن،    : في غيبته مثل  . )حضرتِهو فِي غَيبتِهِ وأَنه قَد وقَع    (عليهما،  
: بـسنة رسـول االله، قـال      :  قـال  ))فـإن لم تجـد؟    ((: بكتاب االله، قال  :  قال ))بم تحكم؟ ((: وقال له 

ا م ـ لِهِولِس ـ رولَس ـ رقفَّ ـ ويذِ الَّ ـ اللهِدمحالْ((: أجتهد رأيي ولا آلو، فقال   :  قال ))فإن لم تجد؟  ((
يي االلهَ ضِر و رولَسه((

:  غـيره لِي ـتِ قَبلَوفي حضرته كقول أبي بكر يوم حنين فيمن أخـذ س ـ   . )١(
، فقـال  هبلَفيعطيـك س ـ # االله يقاتل عـن االله ورسـوله   دِس من أُدٍسا لا يعمد إلى أَلاها االله إذً 

: #سعد بن معاذ في بني قريظة بقتلهم وسـبي ذراريهـم، فقـال           وكحكم  . )٢(  صدق :#

                                                                                       

  .٢٠١٢٦والبيهقي رقم ، ٣٥٩٢  رقم ٣٠٣/٣أبو داود   )١(
  .٣/١٣٧٠ومسلم ، ٤٠٦٦البخاري  )٢(
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))لقد حكْمت بِحكْمِ االلهِ من فوقِ سبعةِ أَرقِعةٍ       ((
 مـع  القَطْعِياتِ أَنَّ الحَق فِي  ( المختـار    )و(.  )١(

ث العـالم   كحـدو  المراد بالقطعي ما دل عليه دليل قاطع عقلـي   ).والمُخالِف مخطئٌ آثِم  ، واحِدٍ
إنـه كـافر لأنـه عابـد لغـير االله،      : فاسم الله مخطـئ آثم، وقيـل  ؛ وغيره من مسائل أصول الدين    

أو خـالف مـا دل عليـه الـدليل الـسمعي القطعـي كأركـان            .  ونقـلاً  وهي مسائل قطعيـة عقـلاً     
  .فمن خالف شيئا منها فهو كافر؛ الإسلام، وتحريم القتل والزنى وشرب الخمر

ا فيهـا بـالظن   ندب ـع أي الأحكـام الـشرعية الفرعيـة الاجتهاديـة الـتي ت         ):العملِيـةُ  نيةُالظَّوأَما  (
فَكُـلُّ  ( الممسوح من الرأس، وإدخال جزء من العضد في غسل المرافـق ونحـو ذلـك،       رِدالقَكَ

  بصِيا مههِدٍ فِيتجتهـد  ،)مالمخطـئ لـه    وقال الجمهور بوحدة الحق ولو في الظنيات، لكـن ا 
بعينها بـل يكفـي   . ) الحَادِثَةِلِتكَررِ النظَرِ تكْرِير لاَ يلْزم المُجتهِد   أنهو(. أجر على بذل الوسع   

 أَنـه و(. النظر والاجتهاد الأول، فإن نسي استأنف الاجتهاد، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني         
 )أَنه لاَ يجوز لَه   و. حتى يعلَم أَو يظُن عدمهما    و المُخصصِ   البحثُ عنِ الناسِخِ    يجِب علَيهِ   
 كـان  )ولَو. أَعلَم مِنه(كان ذلك الغـير  )  ، ولَومع تمكُّنِهِ مِن الاجتِهادِ   تقْلِيد غَيرِهِ   (أي اتهد   
و (. ، لا فيمـا يفـتي بـه   )فِيما يخـصه ( لغـيره     اتهـد   كان تقليد  ) ، ولَو  صحابِيا(الأعلم منه   

مرحي(     تهد تقليـد غـيرهعلى ا )فَاقًاات دهتأن اج دع(، بـين العلمـاء،   )بلم يـؤده  )إذَا( أمـا  )و 
بينهما فيعمل بما يظهـر   ) الترجِيحِرجع إِلَىالأَمارات ( عليه )تعارضت(اجتهاده إلى معين بأن  

                                                                                       

  .من فوق سبع سماوات: بلفظ. ١٧٧٩٧رقم ، ٦٣/٩البيهقي   )١(
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: فَقِيـلَ  ، فَإِنْ لَم يظْهر لَه رجحانٌ(ه ترجيحه بأي وجوه الترجيح الآتيـة بعـون االله تعـالى،        ل
ريخلَ( فيعمل بأيهـا شـاء،       ،)يقِيو :  همِن لَمأَع قَلِّدفي جميـع العلـوم أو في الفـن الـذي تلـك      )ي ،

 وقْـتٍ   لاَ يصِح لِمجتهِدٍ قَولانِ متناقِضانِ فِي     و. إِلَى حكْمِ العقْلِ   يرجِع: وقِيلَ(الحادثـة فيـه،     
: بوجـوه . )متـأَولُ  وما يحكَى عنِ الشافِعِي رحمه االله تعالى      (. كتحليل أمر وتحريمـه   . )واحِدٍ

 صهِبِن: ويعرف مذْهب المُجتهِدِ(. أصحها أنه قال بقول ثم قال بخلافه واعتمـد القـول الأخـير          
الـوتر سـنة،    : أو يقـول  .  حـرام  البيـع بـأكثر مـن سـعر يومـه نـسيئةً           : ، نحـو أن يقـول     )الصرِيح

)امِلِ   وومِ الشمكَلاَمِهِ بِالع ـ لُّكُ((: ، كأن يقول  )مِن م ـ رٍكِس ح رفيعـرف أن المثلـث عنـده    ؛ ))ام
 الدكان، فيعلم أن جـار الـدار مثلـه     كأن يوجب الشفعة لجار  ،)ما نص علَيهِ   بِمماثَلَةِو(حرام،  
كأن يعلل تحـريم التفاضـل في   ، )بِعِلَّةٍ توجد فِي غَيرِ ما نص علَيهِ   بِتعلِيلِهِو(إذ لا فرق،    ؛ عنده

 -بيع البر بـالبر بالاسـتواء في الجـنس والكيـل ، فيعـرف أن مذهبـه في الـشعير ونحـوه كـذلك               
 ما  يعني أن اتهد لو كان يرى أن العلة خاصة بمحلٍّ   -)خصِيصِ العِلَّةِ يرى جواز ت   وإِنْ كَانَ (

وجب  عنِ اجتِهادٍ وإِذَا رجع(. فإن ذلك لا يمنعنا من الجزم بثبوت حكم العلة حيثما وجدت         
المـستقبل  برجوعه إن لم يكن قد عمل بفتواه، أو كان العمل مما يتكرر في         ) مقَلِّدِهِ علَيهِ إِيذَانُ 

   نْأَكَ ـ؛ ا كالنكاحكالصلاة، أو كان دائمـ ي جوـ الْز عفيلـزم في  ؛  ثم تغـير اجتـهاده إلى تحريمـه   لَز
  وقد روي أن محمد بن الحسن أنفـق عـشرة آلاف درهـم    .  بتغير اجتهادهدِ المقلِّكل هذا إخبار

 بـين العلمـاء   ) خِلاَف هادِوفِي جوازِ تجزءِ الاجتِ(. في تلافي فتوى أفتى ا خـلاف الـصواب       
في جواز أن يجتهد في فن دون فن، أو مسألة دون مسألة، فأجـازه المؤيـد بـاالله والمنـصور بـاالله        
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والداعي الأمير علي بن الحـسين والإمامـان يحـيى بـن حمـزة والمهـدي أحمـد بـن يحـيى والغـزالي                     
  .والرازي وغيرهم

لاَ يجـوز التقْلِيـد فِـي       و. الغيرِ مِن دونِ حجةٍ ولاَ شبهةٍ     اتباع قَولِ   : والتقْلِيد: لٌصفَ(
ــولِ ســواء كانــت مــن أصــول الــدين كمعرفــة االله تعــالى وصــفاته والوعــد والوعيــد  ،)الأُص 

الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، أو أصـول  : والنبوءات ونحو ذلك ، أو من أصول الفقه نحو         
 الفرعيـة كمـسألة الـشفاعة، وفـسق         )فِي العِلْمِياتِ ولاَ  (زكاة ونحوهمـا،    الشريعة كالصلاة وال  
  . أي على العلميات كالموالاة والمعاداة)فِيما يترتب علَيهاولاَ (من خالف الإجماع، 

)جِبيةِ( الأحكام   )فِي( التقليد   )وضةِ المَحلِيمـا إلا العمـل الخ ـ    )الع الص،  أي الـتي لا يتعلـق
ما دليلها قطعي كمسح الـرأس   )والقَطْعِية(التي دليلها ظني كقدر ما يمسح من الرأس     ) الظَّنية(

لقولـه  ؛ ، وغير اتهد هو العامي، أو من لا يتمكن من الاجتـهاد         )علَى غَيرِ المُجتهِدِ  (. عموما
علَى المُقَلِّدِ البحثُ عن كَمالِ     و(. ]النحـل :٤٣[^ونَتعلَم لاَ كُنتم إِن الذّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُواْ &:تعالى

 هقُلِّدي نم ( حالـه    لَهِإذا ج )  ِالَتِهدعكْفِيهِ. فِي عِلْمِهِ ويو هابتِصا انيلَدِ لِلْفُتفِي ب  زجِيلاُ ي حِقم
 عـادل لا يـسمح      للافتـاء في بلـد والٍ      أي إذا انتـصب عـالم         ،)وفَاسِـقِهِ  تقْلِيد كَافِرِ التأْوِيلِ  

 )إنْ أَمكَنـه  يتحرى الأَكْملَ   و(. د للبحـث  فحينئذ لا يحتاج المقلِّ ـ   ؛ بالفتوى لغير العالم المؤتمن   
 لأن اتهـد الحـي   ؛)المَيـتِ  الحَي أولَى مِنو(. تحري الأكمل من اتهدين في العلم والـورع      

يسمراره على قوله الطريق لمعرفة است   لُه .)لَمو(أولى ) الأَع عِمِنرلأن الزيادة في العلم ؛)الأَو 
؛ )مِن غَيـرِهِم  أَولَى( %مـن أهـل البيـت     ) والأَئِمةُ المَشهورونَ (. تقوي الظن بصحة قوله   
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 لَه ـي أَت ـِرتعِ، و االلهِابت ـا كِدبي أَدِعوا بلُّضِ تن لَهِ بِ متكْسم ت نْا إِ  م مكُي فِ تكْرت((# لقوله  
بيتِي((

  .وأئمة المذاهب المشهورون أولى من غيرهم.  ونحوه )١(
ا أولى وأحوط مـن  ا معين يعني أن المقلد إذا التزم مذهب      ).والْتِزام مذْهبِ إِمامِ معينٍ أَولَى اتفَاقًا     (

 ولأنــه أبعــد عــن التــهور في الــدين وتتبــع  ؛ضر عــنتــرك الالتــزام، والاعتمــاد علــى ســؤال م ــ
 أي في وجـوب التـزام مـذهب إمـام معـين خـلاف بـين          ).خِـلاَف  وفِي وجوبِهِ (الـشهوات،   

لأن العــامي كــان يــسأل مــن صــادف مــن  ؛ العلمــاء القــائلين بالتقليــد، والمختــار أنــه لا يجــب 
، أي في جملـة المـذهب بـأن    )جملَـةً  وبعد التِزامِ مذْهب مجتهِدٍ   (الصحابة رضي االله عنهم،     

 ينوي اتباعه في رهِصِخوع هِمِائِزنٍ(ا،  جميعيعكْمٍ مفِي ح فقـط بـأن ينـوي اتباعـه في ذلـك      ) أَو
 عليـه العمـل   )يحرم( ذلـك  فإنه متى حصل أي؛ الحكم وحده، أو في حكمين أو أحكام معينة     

 وهـو  )علَى المُختـارِ ( الالتزام )بِحسبِ ذَلِك(ب غيره  إلى مذه)الانتِقَالُ(بقول غير إمامه و   
 )بِالنيةِ ملْتزِما( المقلـد    )يصِيرو. أَهلاً لِلترجِيحِ  إِلَى ترجِيحِ نفْسِهِ إِنْ كَانَ    إِلاَّ  (مـذهب الجمهـور     

.  أَو عمـلٍ لَفْظٍ مع( إنه يصير ملتزما بالنيـة  ):وقِيلَ(. أي بالعزم على العمل بمذهب من قلده      
بِمجردِ : وقِيلَ.  قُولِهِ بِاعتِقَادِ صِحةِ : وقِيلَ. بِالشروعِ فِي العملِ  : وقِيلَ. بِالعملِ وحده : وقِيلَ
ب التـزام   أوج ـنم ـفَ:  أي فأكثر مـن إمـامين     )واختلِف فِي جوازِ تقْلِيدِ إِمامينِ فَصاعِدا     . سؤالِهِ

   مذهب إمام معين منع  من ذلك، ومن جو جملـة  %ز التزام مذهب أهل البيت زه كمن جو 

                                                                                       

  .٢٦٨٠قم ر، ٦٦/٣والمعجم الكبير ، ٣٧٨٦رقم ، ٦٦٢/٥البخاري   )١(
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أمـا مـن لم يوجـب    : قال الإمام المهـدي عليـه الـسلام   . دون الفقهاء لم يمنع من ذلك بل يجوزه 
فِي حكْمٍ  بين قَولَينِ يجمع لاَو(. الالتزام فلم أقف لهم على نـص، وأصـولهم تحتمـل الأمـرين       

، وبغـير  لٍوقَ ـ بِلاًم ـكمـا لـو تـزوج بغـير ولي ع      ؛ )القَائِلِين أَي علَى وجهٍ لاَ يقُولُ بِهِ    ] واحِدٍ[
  شاهدين عدلين عبقَ لاًم لٍو آخ مثلاً ر    ولم يقـل  ؛ لأنه بغير ولي ولا شهود  ؛ ا، فيصير العقد شاذ

  .به أحد
)هِدِ  وترِ المُجيلِغ زوجي  فْتِيطْلَقًا     أَنْ يةً مهِدٍ حِكَايتجبِ مذْه؛) بِم  ـلِطَّ أي سواء كـان م ا علـى  ع
  في الكتـب فإنـه راوٍ  دج ـي بمـا و ت ـِفْكمـن ي ؛  للنظر في الترجيح أم لا بـلا خـلاف         أهلاً ذِخأْمالْ
يشت؛  فيه العدالة والضبط   طُر)اوجرِيختهـد، فإنـه لا     نص علي  مسألةٍ لمسألة من مفهومِ   )تهـا ا

 الـذي يريـد أن يأخـذ منـه تلـك المـسألة وهـي        )المَأْخـذِ مطَّلِعا علَى إِنْ كَانَ (يجوز ذلـك إلا   
ا لدلالـة  في التخـريج بـأن يكـون عارفً ـ   ) أهلاً لِلنظَـرِ (المسألة التي قد نص عليها ذلك اتهد       

 المـستوون في العلـم   )تلَف المُفْتـونَ  وإِذَا اخ (. الخطاب وما هو ساقط منها وما هو مأخوذ به        
. ا مـذهب واحـد منـهم وجـب اتباعـه     إذ لو كان ملتزم ـ؛ )علَى المُستفْتِي غَيرِ المُلْتزِمِ  (والورع  

أْخذُ ي: وقِيلَ. يخير: وقِيلَ. بِما ظَنه الأَصح  : وقِيلَ. يأْخذُ بِأَولِ فُتيا  : فَقِيلَ(: أما غير الملتـزم   
فالَى    بِالأَخعااللهِ ت قو   فِي ح دادِ   بِالأَشالعِب قلَ. فِي حقِيالَى  : وعااللهِ ت قفِي ح ريخلُ يمعيو 

ةُ ما  صِح فَالأَقْرب ومن لاَ يعقِلُ معنى التقْلِيدِ لِفَرطِ عاميتِهِ      . الحَاكِمِ بِحكْمِ فِي حق العِبادِ  
لَهازِهِ( من الأحكام الشرعية   )فَعوا لِجقِدتعم مـن اللحـن       )مكما يحـصل مـن العـوام في صـلا 

ما لَم ( هـم منتمـون إليـه    نوعدم استيفاء الأركان فإا تصح منهم وإن كانت مخالفة لقول م ـ   
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 اعمرِقِ الإجخمـن العلمـاء مـالم    مذهب العامي مذهب من وافق، يعني من صادف  : يقال. )ي
فِيما عدا  ويعاملُ( فإن صـلاته لا تـصح،     كأن يترك الركوع في الصلاة أصلاً     ؛ يخرق الإجماع 

ذَلِك(       ـ أي فيما لم يفعله، أو فعله معتقد ا ا لفساده، أو لا اعتقاد له رأس- )  ِـاءلَمبِ عذْهبِم
ى بمـذهب أهـل جهتـه، فـإذا عـدم العلمـاء في الجهـة        ت ـفْ، أي إنه ي)أَقْربِ جِهةٍ إِليها ثُم،  جِهتِهِ

  .ى بمذهب أقرب جهة إليهاتفْيفَ
 

)وهانُ وةِ اقْتِرارالأَم(          تهـدأي الدليل الظني في نظـر ا )  ِى بِهقْوا تأي بـشيء زائـد علـى     )بِم 
مارة أخرى معارضة لها بأن يقتضي كل منـهما خـلاف مـا     أي على أ  ؛ )علَى معارِضتِها (ذاا  

نـبين  . ، مـن الأدلـة  ) بِإيثَارِ الأَرجـحِ    السلَفِ لِلْقَطْعِ عن ؛ تقْدِيمها فَيجِب(تقتضيه الأخـرى،    
.  )١(نكـح ميمونـة وهـو حـلال    #وهـو مـا روي عـن ميمونـة، وأبي رافـع، أنـه         : ذلك بمثـال  

؛ ففي رواية ميمونة أمارة تقوى ا على رواية ابـن عبـاس     ؛  )٢(وروى ابن عباس أنه كان محرما     
وسـيطا  #لكون ميمونة هي التي تزوجت برسـول االله، وكـون أبي رافـع مـولى رسـول االله                

     بينهما فهما أخص به، وهنا تعاروالمقطـوع بـه أن   .  كما ترى بين غـير محـرم، وبـين المحـرم      ض
                                                                                       

وهـم ابـن عبـاس في    : قال سعيد بـن المـسيب     : وقال، ١٨٤٣وأبو داود رقم    ، ٢/١٠٣٢ومسلم  ، ٣/٥٧الاعتصام    )١(
  .٢٦٨٩٢ ورقم ٢٦٨٨٠وأحمد ، ٨٤١والترمذي رقم ، تزويج ميمونة وهو محرم

 رقـم  والترمـذي ، ١٨٤٤وأبـو داود رقـم      ، ٢٨٤٤، ٢٨٤٣والنـسائي   ، ١٧٤٠والبخاري رقـم    ، ٢/١٠٣١مسلم    )٢(
٨٤٢.  



  شرح مختصر على متن الكافل
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف
 م مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى :الطبعة

www.almahatwary.org 

 ٩٤

، ) أَو عقْلِيـينِ نقْلِيـينِ : ظَنـيينِ ( دلـيلين   ) بين  ، إلاَّ  لا تعارض و(. السلف يقدمون الأرجح  
 آحـادي وقيـاس    ا كخبرٍ ا والآخر عقلي  ، بأن يكون أحدهما نقلي    )أَو مختلِفَينِ (كقياسين ظنيين   

   لِظني ، وقد علأنه لا يجوز وقوع قاطع يعـارض  ؛  من الحد أن الترجيح لا يكون بين قطعيين م
لأن الترجيح فرع التعارض في احتمال النقيض كحل وحرمة؛  يتصور الترجيحا، ولاقاطع.  

 
 ـ  علَى الآخرِ يرجح أَحد الخَبرينِ( منـها مـا   )ـفَ(وجوه التـرجيح كـثيرة،      ؛ )هِلِكَثْـرةِ رواتِ

، )علَم بِما يروِيـهِ أَ بكَونِهِو(. كحديث ميمونة وأبي رافع، فهما مقابل واحد وهو ابن عبـاس     
  بـأن يكـون أكثـر   )وبِثِقَتِهِ(. لكونه ذا بصيرة بالعربية وعلوم الشريعة دون الآخر أو يزيد عليه         

ورع ا وتحرز   ا، حسن الاعتقاد، فمن كـان هكـذا رجـح علـى غـيره كروايـة أهـل          ا في دينه فطن
ا عـن الزيـادة والنقـصان    ا للأخبـار، وتحفظً ـ طًب ضرثَكْ ما راويه أَ  مدقَي فَ )هِوضبطِ(. %البيت  

. ا بينـهما  وكان سفير #، كأبي رافع فإنه خطب ميمونة للنبي        )وكَونِهِ المُباشِر (. والتحريف
)  أَوةِ بِاحِصا ؛ فهي أعرف بالحال من ابن عباس    ؛ ونحن حلالان : ، كقول ميمونة  ) القِصلأ

كرواية القاسم بـن محمـد بـن أبي    ؛  بينهما حجاب، بأن لا يكون)مشافِهاأو (. صاحبة القصة 
         فاختـارت   #ا فخيرهـا رسـول االله   بكر عـن عائـشة أن بربـرة أعتقـت وكـان زوجهـا عبـد

م روايـة القاسـم   دقَ ـتفَ؛ ارنفسها، وروى عنـها الأسـود بـن يزيـد النخعـي أن زوجهـا كـان ح ـ            
فتقـدم  #  من رسول االله )مكَاناأَقْرب أَو (. لمشافهته لعمته دون الأسود فهو محجوب عنها 

، وعلـى روايـة   نَرأفرد التلبية على رواية أنس وابن عباس أنـه قَ ـ  #رواية ابن عمر أن النبي      
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يسيل عليـه  # أنه كان تحت رقبة ناقة النبي ركَلأن ابن عمر ذَ؛ سعد بن أبي وقاص أنه تمتع  
فإن الأول أرجـح لقـرب الكبـار مـن     ؛ اغرهم، والآخر من أص)مِن أَكَابِرِ الصحابةِ   أَو(. لعاا

. ، فيرجـح روايتـه علـى المتـأخر    )أَو متقَـدم الإسـلاَمِ  (في الأغلـب،  #مجلس رسـول االله     
ولهـذا  # لأنه يحفظ آخر الأمرين عـن رسـول االله          ؛ هم قضى بترجيح متأخر الإسلام    وبعض

لأن إسـلامه   ؛ لى الخفـين  كان يعجبهم حديث جرير البجلي في المسح ع       : قال إبراهيم النخعي  
ولـذلك قـدموا روايـة ابـن     ؛ وفي معنى تأخر الإسلام تـأخر الـصحبة     : قالوا.  )١(بعد نزول المائدة  

لأن المتقـدم أعـرف وأشـد    ؛ والقـول الأول أولى .   )٢(عباس في التشهد على رواية ابـن مـسعود     
تحرز خذ بالأحدث فالأحدث  كنا نأ : وأما قول ابن عباس   . ا لزيادة أصالته في الإسلام    ا وتصون

لأن اهتمام النسيب  ؛ )مشهور النسبِ  أَو(. فمعناه نقدم المتأخر بقرينة على المتقدم واالله أعلم       
غَيـر   أَو( .والأقـرب أن أصـحابنا لا يرجحـون بـذلك    . بالتصون والتحرز وحفظ الجاه أكثر  

: اسمه كاسـم ضـعيف الروايـة، مثالـه    ، في روايته والآخر ملتبس به بأن كان      )ملْتبِسٍ بِمضعفٍ 
 أن يرى خبر عن عمار فَ  ويعاربحديث عن وابصة دون ذكر أبيه فيلتبس بوابـصة بـن معبـد    ض 

                                                                                       

  .٢٧٢مسلم رقم   )١(
، الـسلام علـى الـنبي ورحمـة االله وبركاتـه     ، الـصلوات الطيبـات الله  ، التحيـات المباركـات الله  : كان يقـول ابـن عبـاس       )٢(

: وقـال ابـن مـسعود   .  وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله    ، أشهد أن لا إلـه إلا االله  ، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين  
، السلام علينـا وعلـى عبـاد االله الـصالحين    ، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته     ، والصلوات الطيبات ، التحيات الله 

  .٣٠٧٠ و ٣٠٦٤المصنف لابن أبي شيبة  رقم . وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا االله
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 نم ـ: وقيـل . لأنـه غـير ملتـبس بمـضعف    ؛ فيتقـدم المـروى عـن عمـار     . وهو ممن تضعف روايتـه    
، فتقـدم روايـة ابـن    )بالِغـا بِتحملِهِ و(. لأن ذلك حـط مـن مرتبتـه   ؛ خالط من لا تقبل روايته    
لـراوي  ) وبِكَثْرةِ المُزكِّين (. مات قبل بلوغ ابن عباس    #لأن النبي   ؛ مسعود على ابن عباس   

. ، فمتى كان مزكوه أكثـر أو أعـدل فيقـدم علـى المعـارض لـه        ) أَعدلِيتِهِم أَو(أحد المتعارضين   
)و      سِلُ إِلاَّ عرلا ي هأَن رِفنِهِ عنِ     بِكُوـلَيسلٍ فِـي المُردع إذا كـان الراويـان للخـبرين        . )ن

 المتعارضين ملِسِرين ـ          مع رِا فإنه يـرجح روايـة أحـدهما بكونـه عف رسـل إلا عـن عـدل     أنـه لا ي
لقـوة الظـن في   ؛ ، والآخر عرف منه خلاف ذلـك أو جهـل حالـه      نِيلَسرمعارف في الخبرين الْ   

  .الأول
 ) الخَب حجريو حرِيالص لَى الحُكْمِ  رأي إذا كانـت تزكيـة أحـد الـراويين بـالخبر الـصريح               )ع ،

إنـه قـد   : وتزكية الآخـر بـالحكم بـشهادته كـأن يقـول المزكـي        . إنه عدل : كأن يقول المزكي  
، )الحُكْم علَى العمـلِ و(.  تزكيته بـالخبر الـصريح أولى  نفإن رواية م؛ حكم بشهادته حاكم 

:  تزكية أحد راويي المتعارضين بـالحكم بـشهادته وتزكيـة الآخـر بالعمـل بقولـه         أي إذا كانت  
حـدثني فـلان عـن    : ، المسند أن يقول الراوي )المُرسلِ علَى   و المُسند ]: قِيلَ([. فترجح الأولى 
 القائل ابـن  ):وقِيلَ(. بدون سند#قال رسول االله   : والمرسل أن يقول  # فلان إلى النبي    

 لأنَّ؛ ا، فيرجح المرسل على المسند مطلقً)العكْس(:  في فصول البدائع عن الحنفية   أبان وحكاه 
إذا حـدثني أربعـة مـن    : ولـذا قـال الحـسن   ؛ إلا إذا قطـع بقولـه  #قـال الـنبي     : الثقة لا يقـول   

إذ المعتـبر العدالـة   ؛ )سـواءٌ : وقِيـلَ (# قال رسـول االله  : قلت#أصحاب رسول االله    
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فـلا  ؛  كـل واحـد منـهما علـى انفـراده     لَب ـِتساوي المـسند والمرسـل، وقـد قُ       ضرفَوالْ؛ والضبط
يكون لأيهما على الآخر مزيـة إذا اجتمعـا، وقـد اختـار هـذا القـول الإمـام المهـدي في المعيـار              

. ، أي مـا ثبـت بطريـق الـشهرة وإن لم يـسند إلى كتـاب               )المَشهور( الخـبر    )ويرجح(. وشرحه
)ابِع ولُ التسرمي(  ،  يرجح على مرغيره لِس  .)لمٍ  وسمو ارِيخلَىمِثْلُ البا عرِهِموكذا مـا  )غَي ،

 كشرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء والبحر %اشتهر بالصحة من كتب أهل البيت     
  .ومسند الإمام زيد ترجح على غيرها، ومثل البخاري ومسلم من كتب غيرهم على غيرهما

)رِ(الترجيح بحسب المتن فإنه  أما وجوه    )ولَى الأَمع يهالن حجرلأنه لدفع مفسدة والأمر ؛ )ي
لأنـه  ؛ )الإباحةِوالأَمر علَى (. وهذا كله عنـد التعـارض     . ودفع المفسدة مقدم  ؛ لجلب المصلحة 

 لغـير   احتمـالاً ، أي إذا كـان أحـد المتعارضـين أقـل            )والأَقَلُّ احتِمالاً علَى الأَكْثَـرِ    (. أحـوط 
ا بـين  فإنه يرجح الأقل على الأكثر ، نحو أن يكـون أحـدهما مـشتركً           ؛ المطلوب، والآخر أكثر  

لأن مـا قـل احتمالـه    ؛ ثلاثة معان والآخر بين معنيين فـإن مـا هـو مـشترك بـين معنـيين أرجـح              
تعمل في ، أي إذا كـان أحـد المتعارضـين يـس    )والحَقِيقَةُ علَـى المَجـازِ  (. أقرب إلى المطلـوب  

      إذ لا يتطـرق إليهـا الخلـل،    ؛ ا فإن الحقيقة أرجـح    المطلوب حقيقة، والآخر لا يستعمل إلا مجاز
، فالمؤيـد   ]البقـرة :١٩٦[^الْحـرامِ  الْمسجِدِ حاضِرِي أَهلُه يكُن لّم لِمن ذَلِك &:قوله تعـالى  : مثاله

معناهــا الحقيقــي فيرجــح قولــه، ا وأبــو طالــب أبقاهــا علــى بــاالله جعــل الــلام بمعــنى علــى مجــاز
، قد تقدم أن اللفظ إذا دار بـين اـاز والاشـتراك فاـاز أولى لكثـرة       )والمَجاز علَى المُشتركِ  (

، كلفظ الأسد فإن التجـوز بـه في الـشجاعة أكثـر           )والأَقْرب مِن المَجازينِ علَى الأَبعدِ    (. ااز
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    من التجوز به في البحِ (. نتن الأنـف   وهو   رِخرِيرِ الصلَى غَيع حرِيالص صالـصريح مـا   )والن ،
 وغير الصريح ما يدل عليه اللفظ ))رشع الْاءُم الس تِقَا س ميفِ((: وضع له اللفظ بخصوصه نحو      

الخَاص علَى ( يـرجح    )و(. دلالة اقتضا وإيماء وإشارة كمـا تقـدم       : بالالتزام، وهو ثلاثة أقسام   
املأن دلالة الخـاص أقـوى مـن العـام لاحتمـال العـام للتخـصيص، مثالـه            ؛ ، عند التعارض  )الع
، ))رشع ـ الْاءُم الـس تِقَا س ـ م ـيفِ(( : مع قوله  ))ةٌقَد ص قٍسو أَ ةِسم خ نَوا د مي فِ سيلَ((: #قوله  

، يعـني إذا كـان أحـد    )يلِ الخَـاص وتخصِيص العام علَى تأْوِ   (. حج ـولهـذا ر  ؛ فالأول خـاص  
المتعارضين يقتضي تخصيص دليل عام والآخر يقتضي تأويل دليل خاص فإنه يقدم ما يقتـضي            

 :تخصيص العام لكثرة التخصيص على ما يقتضي تأويل الخاص لقلة التأويل، مثاله قولـه تعـالى    
 فإنـه  ))اةٌ ش ـاةً ش ـنيع ـِبري أَفِ((: #له  مع قو ]الحـج :٧٨[^حرجٍ مِن الدينِ فِي علَيكم جعلَ ما&

 الخـاص بتجـويز دفـع    لُوؤيخصص به العام وهو نفي الحرج، ويلزم إخراج شاة بعينـها، ولا ي ـ         
 ( يرجح )و(.  بنفي الحرج الذي ورد في النص العام السابقا عن الشاة عملاًالقيمة عوض امالع

   لَى الَّذِي خع صصخي الَّذِي لَمصللاتفاق على حجية العام قبـل تخصيـصه، واخـتلافهم    ؛ )ص
الـصبي  : مـع عـام مخـصص مثـل    ؛ كل مرتـد يقتـل    : بعد تخصيصه، مثاله في العام غير المخصص      

 أن التقييد كالتخـصيص فيقـدم تقييـد المطلـق علـى تأويـل المقيـد،        واعلم. المرتد لا يقتل بردته 
والعـام  (. ق الـذي لم يقيـد علـى المطلـق المقيـد     ويقدم المقيد ولو من وجه على المطلق، والمطل     
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 هـذا التـرجيح باعتبـار صـيغ العمـوم عنـد تعارضـها       . )الشرطِي علَى النكِرةِ المَنفِيةِ وغَيرِهـا     
))وهلُتاقْفَ هني دِ لَد ب نم((: فيرجح العام الشرطي، نحو   

 علـى  لَت ـلا قَ: علـى النكـرة المنفيـة نحـو     )١(
مرتالمـراد المنفيـة   : وقيـل . لأن الحكم في العام الشرطي معلل فيكـون ذلـك أدعـى إلى قبولـه     ؛ د

وما ومـن والجَمـع المُعـرف    (. إذ المنفي ا نـص في الاسـتغراق  ؛ بغير لا التي لنفي الجنس  
، )) أشـرك  نلوا م اقت((:  نحو من ، ومثال ))ثٌدما خرج من السبيلين ح    ((:  نحو ما: مثال. )بِالَّلامِ

مـن أو الجمـع المعـرف يـرجح          مـا أو  : ، فعمـوم  ))اقتلـوا المـشركين   ((:  المعرف نحو  الجمعومثال  
. المـشرك لا يقتـل، والخـارج مـن الـسبيلين لـيس بحـدث       :  نحـو ،)المُعـرفِ بِـهِ   علَى الجِنسِ (
)بِ   ودلَى النع وبجالو حجريح بحـسب المـدلول، أي   ، هذه هي الجهة الثالثة وهـي التـرج        )ي

الأول الوجوب على الندب للاحتياط، والنهي علـى      : ما يدل عليه المتعارضان وهو من وجوه      
،  )٢(دخـل البيـت وصـلى   #، الإثبـات نحـو حـديث بـلال أنـه       )الإثْبات علَى النفْيِ  و(. الأمـر 

لكثـرة غفلـة   ؛  مقـدم علـى النـافي   تب ـِثْمالْ فَ  )٣(دخـل ولم يـصل   #والنفي حديث أسامة أنـه    
لأن الـدرء تيـسير ونفـي حـرج     ؛ )الدارِئ لِلْحد علَى المُوجِـبِ لَـه      و(الإنسان عن الفعـل،     

 مِن الدينِ فِي علَيكم جعلَ ما &،]البقـرة :١٨٥[^الْيسر بِكُم اللّه يرِيد &مناسـب لمقاصـد الـشرع،     
 نْ أَن م ـِري ـ خوِفْ ـعي الْ فِئُطِخ تلأنْ((: # ، والحدود تدرأ بالشبهات ولقوله    ]الحج:٧٨[^حرجٍ

                                                                                       

  .١٤٥٨والترمذي رقم ، ٢٨٥٤البخاري رقم   )١(
  .٩٥٠١ي رقم السنن الكبرى للبيهق  )٢(
  .١٣٠٣مسلم رقم    )٣(
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تي الْ  فِ ئَطِخقُعةِوب((
 )١(   .)ـرِ      ولَـى الآخقِ عالعِتلِلطَّلاقِ و جِبوهـو مـن بـاب تقـديم         )المُو ،

 ))هِيلَ عقت عهوكَلُم ممطَ لَنم((# مثاله قوله : ةٍدالإثبات على النفي، فلا وجه لعده على حِ    
))هقَ ـتِع ي  أنْ هت ـارفَّكَفَ((# مع قوله   

، ومثـال نـافي الطـلاق والعتـق مـع الموجـب لهمـا قولـه                 )٢(
 #))فِرع ع أُ ن ي الْ تِمأُطَخ و النسانُي و ـ م ا اسرِكْته ـلَوا ع هِي((

 قٍلاَ طَ ـلُّكُ ـ((#  مـع قولـه      )٣(
ائِجلاَ طَ إلاَّ زقبِ الصنونِيـ((# وقولـه  ،  )٤( )) وا منلَ ـ مذَك مٍح ـِا رـ م حمٍرـ ع تقـلَ ع هِي((

؛ )٥(
 فِلاقتضاء رع   عن أمتي ع دوقوع طلاق الْ   م كْمهِر   لأنه عتق عليـه  ؛ مٍحِ، والعتق من مالك ذي ر

يرجح الخَبر أَيـضا لِموافَقَتِـه   و(. من غير رضاه، واقتضاء الحديثين صحة وقوعهمـا منـهما       
أن يكـون أحـد الخـبرين المتعارضـين موافقـا لظـاهر الكتـاب دون الآخـر،          : ، نحـو  )يلٍ آخر لِدلِ

 مخالفة  به لا يستلزم إلاَّلأن موافقته يقوي الظن بمدلوله، والعملُ؛ فيكون الأول أولى بالاعتبار  
ى ه س ـ أوهِتِلاَ صن عام ننم((: والعمل بالثاني يستلزم مخالفة دليلين، مثاله حديث. دليل واحد 

عنلْا فَ هيلِّصكَا ذَ ا إذَ هرذلِا، فإنَّ ه كقْ وتيعارضه حديث النهي عن الـصلاة في الأوقـات   - ))اه 
 والـصلاَةِ  الـصلَواتِ  علَـى  حافِظُواْ &:لكن الأول يعضده ظواهر الكتاب مثل؛ المكروهة  

                                                                                       

  .١٦٨٣٤ رقم ٨/٢٣٨والبيهقي ، ١٤٢٤ رقم ٤/٣٣الترمذي    )١(
   .٥١٦٨وأبي داود رقم ، ١٦٥٧مسلم رقم   )٢(
  .١١٢٣٦والبيهقي ، ١٢٠٤٣سنن ابن ماجه رقم « ؛إن االله تجاوز: الحديث روي بلفظ  )٣(
  .٣/٢٢١نصب الراية   )٤(
  .٣/٢٧٥ونصب الراية ، ٣٩٤٩وأبو داود رقم « ؛فهو حر:  بلفظ١٣٦٥الترمذي رقم   )٥(
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طَىسالبقـرة :٢٣٨[^الْو[& ْاوارِعسو إِلَى غةٍمـن  فِرم  كُـمبر^]ومثـل مـا روي أنـه         ]آل عمـران  :١٣٣ 
 نم ـ((:  فيغتـسل ويـصوم، ويعارضـه حـديث    مٍلُ ـا مـن غـير ح    كان يصبح في رمضان جنب ـ    #

))ه لَ مو ص لاَا فَ بن ج حبصأَ
 الرفَـثُ  الصيامِ لَيلَةَ لَكُم أُحِلّ &:لكن الأول يعضده قوله تعالى    ؛  )١(

إِلَى آئِكُمفَالاَنَ &: إلى قولـه   ]البقـرة :١٨٧[^نِس نوهاشِرَب^ .      ح لموافقتـه لخـبر     ومثـال الخـبر المـرج
، فـإن الأول  ))رم ـ أَ ليس للولي مـع الثيـبِ     ((: مع حديث ؛ )) إلا بولي  لا نكاح ((# آخر قوله   

ن أحـد   كـا )وأَ(. ))ٌها بغير إذن وليها فنكاحهـا باطـل      أنكحت نفس  ا امرأةٍ ميأَ((موافق لحديث   
ا وآلـه أفـضل الـصلاة       هفَر ش ـ ن المـشرفة علـى م ـ     )لأَهـلِ المَدِينـةِ   (الخبرين المتعارضين موافقا    

 )أَو لِلْخلَفَاءِ(. وهـذا في القـرون الأولى  ؛ لأم في بلد الوحي وهم أعرف بأحكامه     ؛ والتسليم
 إذا وافق قول علـي  علي وأبي بكر وعمر وعثمان لقرم، وعندنا أن أحد المتعارضين     : الأربعة

لأنه الأدرى بالتأويل ومواقع التتريـل،  ؛ )أَو لِلأَعلَمِ(. وبموافقته لدليل آخر: دخل في قوله   فقد
)اوِيهِ وفْسِيرِ ربِت( نحو حديث  إما قولاً : اا لائقً ، تفسير  :))َلا ي لَغق الر هبما فيه  ن ((

:  قال راويه  )٢(
  المتبايعـان بالخيـار   ((:  وإما أن يفسره بفعله كحـديث ابـن عمـر   .ا بالدينمعناه لا يصير مضمون

مــالم يفَتاقَــر((
ــائع   .  )٣( ــالأقوال وهــو قــول الب ــه يحتمــل التفــرق بالبــدن، والتفــرق ب ، بعــت: فإن

 إذا أراد أن   فكـان يمـشي قلـيلاً     ؛ لكن ابن عمـر فـسره بـالتفرق بالأبـدان         . اشتريت: والمشتري
                                                                                       

  .٣٤٩٩ رقم ٨/٢٧٠وصحيح ابن حبان ، ٧٥٠ رقم ١٨/٢٩٢المعجم الكبير   )١(
  .٢٣١٥ رقم ٢/٥٨والمستدرك ، ١٢٧ رقم ٣/٣٣وسنن الدارقطني . ٦/٣٩سنن البيهقي   )٢(
  .١٥٣٢ومسلم ، ١٩٧٣البخاري رقم   )٣(
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 تِجارةً تكُونَ أَن إِلاّ &أن التفرق بالأقوال لموافقته لظاهر القرآنوعندنا . يوجب البيع ثم يرجع
لكنـها  ؛  عـن معارضـه  )تـأَخرِهِ  وبِقَرِينةِ(. ، وقد حصل التراضي بالقول   ]النساء:٢٩[^تراضٍ عن

 #حديث عبداالله بن عكيم أنه أتـاه كتـاب رسـول االله         : قرينة لا تقوى على النسخ، مثاله     
فيرجح على حديث ابن عباس في ؛ بٍصأن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ع  : قبل موته بشهر  

إـا ميتـة قـال    :  فلما قيل))م بإهاا انتفعتلاَّه((:  مر ا وهي ميتة فقال    #أنه  : شاة ميمونة 
ويـرجح  :  وهـذا قـد دخـل في قولـه      )بِموافَقَتِهِ لِلْقِياسِ و(. ))ره فقد طَ  غَبِ د ا إهابٍ ميأَ(( : #

  .فهذه جملة الترجيحات بين النقلين بأقسامها. إذ القياس دليل؛ الخبر بموافقته لدليل آخر
بِكَونِ حكْـمِ   ويرجح أَحد القِياسينِ علَى الآخرِ(: أما الترجيح بين المعقولين فقد بينه بقوله  

ا فإنـه   يكن حكم الأصل في أحدهما قطعي لم )وأَ(. ا فيرجح القطعي  ، والآخر ظني  )أَصلِهِ قَطْعِيا 
، من دليل الآخر كـأن يثبـت في أحـد الأصـلين بـالمنطوق والآخـر         )دلِيلُه أَقْوى (يرجح بكون   

، والآخـر مختلـف في   )لَم ينسخ بِاتفَـاقٍ  أو(. فيقدم ما ثبت بـالمنطوق لأنـه الأقـوى        ؛ بالمفهوم
قـول الحنفـي في الإيـلاج في الـدبر     :  أرجح، مثالـه هل نسخ أو لا، فما اتفق عليه : حكم أصله 

إىلاج في أحد السبيلين بلا إنزال، فلا يوجب الغسل كالإيلاج في الـسبيل الآخـر   : بلا إنزال 
 الإنزال فيوجب الغسل كمـا يوجـب الوضـوء كإيجابـه بـالنوم             ةُنظِالإيلاج م : بلا إنزال فنقول  

ن حكم الأصل في الأول مختلف فيـه بخـلاف   لأ؛ ا وإن لم يخرج شيء، فقياسنا أرجح  مضطجع
  .الثاني
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)نِ عِلَّتِهِ( أما الترجيح بحسب علة حكم الأصل فإنه يـرجح أحـدهما     )وأي علـة حكمـه   )بِكَو 
، بأن يكون ظـن  )لِقُوةِ طَرِيقِ وجودِها فِي الأَصلِ(ها إما من علة حكم الآخر، وقوت   ) أقْوى(

طهـارة حكميـة فتفتقـر إلى النيـة     : إذا قيـل في الوضـوء  : مثالهوجودها في أحدهما دون الآخر،    
فـإن كونـه طهـارة    ؛ طهارة بمائع فلا تفتقـر إليهـا كغـسل النجاسـة          : مع قول الآخر    ؛ كالتيمم

ا، ، بـأن يكـون طريـق عليتـها نـص     )طَرِيقِ كَونِها عِلَّـةً   ( لقـوة    )أو(. حكمية معلـوم ، فيرجـح     
 أي علـة أحـد القياسـين    )صحبهاتأَو بِأَنْ (.  الأول أرجـح وطريق علية الأخرى تنبيه نص فإن  

تعليـل  : ، فيكون أحد القياسين المتعارضين كالمعلل بعلتين ، مثاله )تقَويها(غيرها  ) عِلَّةٌ أُخرى (
وجوب النية في الوضوء بكونه طهارة حكمية كالتيمم فإن هـذه يـصحبها علـة أخـرى وهـي                  

أَو بِكَونِ حكْمِها حظْرا أَو وجوبا (. ف تعليله بكونه طهـارة بمـائع  كونه عبادة كالصلاة بخلا   
فيحـرم ـذا التعليـل    ؛ ، كتعليـل حرمـة التفاضـل في المكيـل بالكيـل لا الطعـم        )دونَ معارِضتِها 

 ،)لُأَو بِأَنْ تشهد لَها الأُصو(التفاضل في النورة، وكتعليل الوضوء بأنه عبـادة فتجـب النيـة،          
أي أصلان فـأكثر، والأخـرى   ؛ يعني إذا كانت علة أحد القياسين المتعارضين تشهد لها أصول         

كتعليل الوضـوء بأنـه عبـادة فتجـب       : فيرجح ما شهد له أصلان فأكثر     ؛ يشهد لها أصل واحد   
إذ لا أصـل لـه إلا    ؛ فيه النية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بخلاف تعليله بأنه طهارة بمائع          

، مـن الأخـرى   )أَكْثَر اطِّـرادا ( العلة في أحد القياسين المتعارضين  )أَو تكُونَ (. ة النجاسة إزال
:  هذا تكرار لقوله ،)أَو منتزعةً مِن أُصولٍ كَثِيرةٍ   (فتتعدى إلى أكثر مما تتعدى إليه الأخرى،        

 الصحابي لَلَّع ينْ، كأَ)أَو أَكْثَر الصحابةِِ  أَو يعلِّلُ بِها الصحابِي     (. بأن تشهد لها أصول كثيرة    
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   لأن ؛  التفاضـل في الـبر بالكيـل، ويعلـل التـابعي بـالطعم فيرجـح الأول              أو أكثر الصحابة تحريم
  .الصحابة أعرف بمواقع العربية

)  قِيالحَقِي فصالو حجريأي الثبوتي الظاهر المنضبط الْ )و متغير توقف علـى   في نفسه منلُقَّع 
عرِهِ ( أو شرع    فٍرلَى غَيـ       )ع من الأوصـاف كـأن يكـون حكم ، ـكْا، أو حِا شـرعي ؛  مجـردة ةًم

 تثليثه كمسح نس فلا ي حسم: في مسح الرأس  : للاتفاق عليه والاختلاف في غيره، مثاله قولنا      
ول أرجح لكون الوصف فالقياس الأ؛  تثليثه كغسل الوجه   نسي فَ ضرفَ: الخف مع قول الآخر   

 و(. الوصف فيه حكم شرعي: ا فهو أرجح، والثاني  فيه حقيقي (  ذه العلة يـرجح)  ـفصالو
 أبيهـا إذا  ا غـير ه ـجومثالـه في خيـار الـصغيرة الـتي ز    : ، هي العلة الـسابقة )العدمِي الثُّبوتِي علَى 

       بلغت غير عالمة متمكنة من العلم فلا تذَعفيرجح على قـول  ؛  كسائر أحكام الإسلام   بالجهل ر
لأن الوصـف بالجهـل عـدمي،    ؛  إذا أعتقـت تحـت العبـد   ةِجاهلة بالخيـار فتعـذر كالأم ـ    : الآخر

؛ االنكاح كمـا لـو كانـت بكـر     صغيرة فيولى عليها في:  مثاله أن يقال   )والباعِثَةُ علَى الأَمارةِ  (
 الـصغر وصـف   لأن؛ اح كمـا لـو كانـت بالغـة     فـلا يـولى عليهـا في النك ـ       بيثَ: مع قول الآخر  

ــأثيره في المــال إجماع ــ ــرِدةُ ( تــرجح )و(. ا بخــلاف الثيوبــةباعــث علــى التوليــة لظهــور ت المُطَّ
 لـسلامتها عـن   ، المطردة هي العلة التي لا يتخلف عنها الحكم أصلاً   ) والمُنعكِسةُ علَى خِلاَفِها  

 المفسدة وبدِعذو قرابـة لا  :  أن يقال في عدم عتق غير الأصول والفصول مثاله. ا عن الخلاف  ه
ذو رحــم محــرم فيعتــق عليــه  : فيقــول الحنفــي. تحــرم الزكــاة فيــه فــلا يعتــق عليــه كــابن العــم  

والمنعــسكة هــي الــتي ينتفــي الحكــم . فــإن هــذه العلــة منقوضــة بــابن العــم الرضــيع؛ كــالولادة
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 تثليثـه كغـسل الوجـه،      نسي ـفي الوضـوء فَ    الـرأس فـرض      حسم ـ: بانتفائها، مثاله قول الـشافعي    
فعلـة الـشافعي   ؛ فخ ـمسح تعبدي في الوضوء فلا يسن فيه التثليث كمـسح الْ   : فيقول الحنفي 
لأن المضمـضة والاستنـشاق ليـسا بفـرض عنـده ويـسن فيهمـا التثليـث، وعلـة                   ؛ غير منعكـسة  

، هدتيقظ مـن النـوم ي ـ  ا كان أو سنة كغسل المـس      لأن الغسل يسن تثليثه فرض    ؛ الحنفي منعكسة 
   ا فلا يسن فيه التثليث فيبطل طرد علتـه       ومسح الاستنجاء ليس تعبدي .)ةُ فَقَـطْ والمُطَّرِد(  مـن

من غير اطراد لقوة الأولى دون الثانيـة، مثالـه قـول         ) علَى المُنعكِسةِ فَقَطْ  (غير انعكاس ترجح    
فـإن علتـه مطـردة ولا    ؛ عليـه كـابن العـم    من يجوز صرف الزكا إليه فلا يعتـق        كلَم: الشافعي
ملـك ذا رحـم محـرم عليـه     :  كافرا أجنبيا لم يعتـق عليـه، فيقـول الحنفـي     كلَلأنه لو م  ؛ تنعكس

لأنـه لا  ؛ لأـا منقوضـة بـابن العـم الرضـيع ومنعكـسة          ؛ فإن علته غير مطردة   ؛ فيعتق كالولادة 
، يـرجح قيـاس   )بر علَى المُناسـبةِ السو(. أحد ممن هو ليس ذا رحم محرم إذا ملكه عتق عليه         

والمناسـبة هـي تعـيين    . السبر أي الاختبار والفحص على قياس المناسبة لتضمنه انتفاء المعـارض       
حيوان لا يجوز بيعـه فـلا   : مثاله أن يقال في جلد الكلب  . العلة بمجرد إبداء مناسبة كالإسكار    

حيـوان يحتـاج الإنــسان إلى   : صمفإنـه يـرجح علـى قــول الخ ـ   ؛ يطهـر جلـده بالـدباغ كــالخترير   
 لُّخ ـالْ: ، مثالـه  )الشبهِ( علـة    )المُناسبةُ علَى ( تـرجح    )و(. مزوالته فيطهر جلده بالدباغ كالثعلـب     

 مائع رقيق طاهر مفَقٍن طَيهالمـاء   طهارة تراد للصلاة فيتعين لها:  النجاسة كالماء، فيقول الآخرر
   كالوضوء فإن الثاني شبه .)أما القسم الثاني وهو الترجيح بين القياسين بحسب الفـرع فإنـه   )و 

)حجرعِ    (أحد القياسين    )يودِ العِلَّةِ فِي الفَرجفيقدم ما قطع بوجودها فيه على مـا  )بِالقَطْعِ بِو ،
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؛ حيوان لا يجـوز بيعـه فـلا يطهـر جلـده بالـدباغ كـالخترير             : قولنا في جلد الكلب   : مثاله. نظُ
ــ ــدباغ    : رجح علــى قــول الآخــر فإنــه ي ــده بال ــه فيطهــر جل ــاج الإنــسان إلى مزوالت ــوان يحت حي

، في أحـد القياسـين    )ثَابِتا بِالنص فِي الجُملَةِ    حكْمِ الْفَرعِ    بِكَونِ( يرجح أحدهما    )و(. كالثعلب
دون الآخر، أي إذا كان قد ثبت حكم الفـرع في أحـد القياسـين بـالنص في الجملـة، وجـيء                   

؛ قياس للتفصيل، والآخر ليس كذلك بل فيه محاولة إثبات الحكم في الفـرع بالقيـاس ابتـداء     بال
لأن تفصيل الشيء الثابت أهـون مـن إثباتـه      ؛ فإن ما ثبت فيه حكم الفرع بالنص جملة أرجح        

  ؛ثبت الحد في الخمر من دون تعيين الجلدات: من أصله ، مثاله أن يقال
 يـرجح  )و(. مائع كالمـاء فـلا يحـد شـاربه    : مع ما لو قيل   ؛  فتعين عددها بالقياس على القذف    

، وهـي  )فِي عينِ الحُكْمِ وعينِ عِلَّتِهِ علَى الثَّلاَثَـةِ الأُخـر        (أي الفرع للأصل    ) بِمشاركَتِهِ(
وذلـك أن  ؛ المشاركة في عين الحكم وجنس العلة، أو العكس، أو جنس الحكم وجـنس العلـة         

إما أن تكون في عين الحكم وعين علته، أو في عـين الحكـم وجـنس      : مشاركة الفرع للأصل    
والقيــاس الأول . العلــة، أو في جــنس الحكــم وعــين العلــة، أو في جــنس الحكــم وجــنس العلــة 

أغلب على الظن من الثلاثة الباقية، فمثال الأول وهو عين الحكم وعين علته، مع الثـاني وهـو       
؛ ثيب فـلا يـولى عليهـا في النكـاح    : الثيب الصغيرة قول الشافعي في    . عين الحكم وجنس العلة   

عاجزة عـن إنكـاح نفـسها فيـولى عليهـا      : مع قول الحنفي؛ كما لا يولى فيه على الثيب البالغة    
إذ العلـة فيـه وهـي الثيوبـة متحـدة فيـه       ؛ في النكاح، كما يولى فيه على انونة، فالأول مقدم    

 وهي الولاية في النكـاح، بخـلاف الثـاني فـإن      بالنوع بين الفرع والأصل، وكذا الحكم متحد،      
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الحكم في الأصل والفرع فيه واحد بالنوع بخـلاف العلـة فـإن عجـز الـصغيرة نـوع آخـر غـير                     
ومثال الأول وهو عين الحكم وعين علته مع الثالث وهـو جـنس الحكـم وعـين            . عجز انونة 

وذلـك لأن ولايـة   ؛ يها في المالصغيرة فيولى عليها في النكاح كما يولى عل : قول الحنفي : العلة
ومثال الأول وهو عـين الحكـم وعـين العلـة مـع         . النكاح وولاية المال متحدتان جنسا لا نوعا      

عـاجزة عــن إنكـاح نفــسها فيـولى عليهــا في    : قولــه: الرابـع وهـو جــنس الحكـم وجــنس العلـة    
وجِـنسِ  (علـة أو الحكـم   ال ) أَحدِهِمافِي عينِو(. النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنـون     

، أي جنس الحكم وجـنس العلـة، يعـني إذا شـارك     )فِي الجِنسينِ(على ما المشاركة فيه   ) الآخرِ
في أحد القياسين في عين الحكـم وجـنس العلـة، أو عـين العلـة وجـنس الحكـم،                 الأصلَ الفرع 
والآخر  كان مـا ي ـ  - في جنس الحكم وجنس العلة        فيه الأصلَ   شارك الفرع   شارك فيـه الفـرع 
 )و(.  في عين أحدهما وجنس الاخر أرجح ممـا يـشارك فيـه الفـرع الأصـل في الجنـسين          الأصلَ

المـشاركة في   )فِي عينِ العِلَّةِ مـع (يرجح أحد القياسين على الآخر بمشاركة الفـرع للأصـل       
لة، يعني إذا كان أي في عين الحكم مع جنس الع . )العكْسِ(المشارك في   ) جِنسِ الحُكْمِ علَى  (

ا للأصـل في عـين العلـة وجـنس الحكـم، وفي الآخـر بـالعكس         الفرع في أحد القياسين مشاركً    
 لَن يخفَىو. وجوه الترجِيحِ لا تنحصِر(. إذ العلـة هـي الأصـل في التعديـة    ؛ فإن الأول أرجح  

  .)١()مع توفِيقٍ مِن االلهِ عزوجلَّ اعتِبارها

                                                                                       

  :  لباب الترجيحات وهيزيادة خاتمة) :ب(و ) أ(في )١(
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  .بحمد االله وتوفيقه وصلى االله على محمد وآله تم 
  
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

اتِخلِ ةٌم ابِب الت جِريفي الْ :  اتِححرِهِ    . ودِدغَي نيءَ عالش زيما يم دالْح و .  فَـاللَّفْظِي ،ـوِينعمو لَفْظِي وهلَفْـظٍ   : و فكَـش
    لَه ادِفرم هلَى مِنبِلَفْظٍ أَج .وِينالمَعو :  و قِـيقِيح    ـاقِصنو ـامـا تمكِلاهو ،ـمِيسر .  ـامالت قِيسِ     : فَـالحَقِيجِـن مِـن كِّـبـا رم

مـا كَـانَ بِالفَـصلِ وحـده كَنـاطِقٍ، أَو مـع       : والحَقِيقِي الناقِص. الشيءِ وفَصلِهِ القَرِيبينِ كَحيوانٍ ناطِقٍ فِي تعرِيفِ الإنسانِ   
مـا  : والرسمِي الناقِص.  ما كَانَ بِالجِنسِ القَرِيبِ والخَاصةِ كَحيوانٍ ضاحِكٍ: والرسمِي التام. نسِهِ البعِيدِ كَجِسمٍ ناطِقٍ   جِ

           بِالع ـاحِكٍ، أَومٍ ضدِ كَجِـسعِيسِ البالجِن عم احِكٍ، أَوا كَضهدحةِ وقَـةٍ      كَانَ بِالخَاصقِيـا  بِحهلَتمج صـتخاتِ الَّتِـي تضِـير
. ضـاحِك بِـالطَّبعِ  ، مستوِي القَامـةِ ، بادِي البشرةِ، عرِيض الأظْفَارِ، ماشٍ علَى قَدميهِ: واحِدةٍ، كَقَولِنا فِي تعرِيفِ الإنسانِ 
    ت ندِ عوفِي الحُد ازتِرالاح  جِبي إِلاَّ بِـهِ      و فـرعـا لا يءِ بِميالـش ـفرِيعتالخَفَاءِ،  واوِيهِ فِي الجَلاءِ وسا يءِ بِميفِ الشرِيع

            ودِ الـسالحُـد ـضعب حجـرُتاطَـبِ، وظَرِ إِلَـى المُخـةِ بِـالنبرِيالِ الأَلْفَـاظِ الغمـتِعاس ـنعو ،اتِبرم ةٍ أَوبترـضٍ  بِمعلَـى بةِ ععِيم :
              ـةِ، أَونـلِ المَدِيـلِ أَهمبِعو ،ـوِيأَو اللُّغ ،عِيمقْـلَ الـسافَقَتِـهِ النوبِممِـهِ، وومبِعو ،فـرـهِ أَعفِ فِيـروالمُع ،حـرنِ أَلْفَاظِهِ أَصبِكَو

م، وبِتقْرِيرِ حكْمِ الحَظْرِ، أَو حكْمِ النفْيِ، وبِدرءِ الحَد إِلَى غَيـرِ ذَلِـك مِمـا لا يعـزب     الخُلَفَاءِ الأَربعةِ، أَو العلَماءِ، أَو بعضِهِ     
 لَو ح ـلاَو،  مـستقِيمٍ وااللهُ يهدِي مـن يـشآءُ إِلَـى صِـراطٍ    ،  عمن لَه طَبع سلِيم، وفَهم غَير سقِيمٍ، وتوفِيق مِن الفَتاحِ العلِيمِ     

قُلاَو الْ بااللهِ إلاَّةَو لِعالْي ظِعمِي ،وى االلهُلَّصو لَّسملَ عى سدِينا محدٍمو فْ أَى آلهِلَعلَضةِلاَ الصو التلِسين آمِمِي.  


